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 ص:الملخ  

ة تهدف هذه الدراسة التي قمت بها إلى معرفة إجراءات الرقابة المالية على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حيث أن الرقابة المالي
كيفية سير  التعرف علىعملية أساسية في الإدارة عموما والتى تمس المجال المحاسبي والمالي على وجه الخصوص فهي التى تمكن من 

الرقابية المذكورة تعدد الجهات الرقابية  ، ويتضح من خلال التقسيماتاالعمل والتأكد من إستخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة له
المالية وسيلة لضمان ومستمرة على الأموال العمومية. كما تعتبر الرقابة  وأساليبها، فهي تكمل بعضها البعض من أجل تحقيق رقابة دائمة

نهيارها. وللوصول إلى  إحترام القوانين والأنظمة التى تتحكم في حركة الأموال العمومية الأمر الذي يكفل دعم الإدارة وتقويتها ومنع تفكها وا 
وأثبتت النتائج  لمتبعة.تم إعتماد دراسة ميدانية بمديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة لتحديد خطوات الرقابة المالية ا هدف الدراسة

 تعتمد على رقابة داخلية والمتمثلة في لجنة المتوصل لها أن مديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة وخاصة مصلحة الصفقات العمومية
صفقات لل القطاعية لجنةا وهيخارجية وعلى رقابة المحاسب العمومي  والتى يتم إختيارها من قبل المسؤولين في الإدارة  فتح الأظرفة والتقييم

   وذلك حسب مبلغ الصفقات المبرمة.  المراقب المالي و العمومية

Abstract: 

This study, wich I conducted, aims to know the procedures ofv financial control over institutions of 
higher education and scientific research. Financial control is a basic process inmanagement in 

general, which affects the accounting and financial field in particular. It is clear from the 
aforementioned regulatory divisions that the regulatory bodiees and their methods are numerous. 

They complement each other in order to achieve permanent and continuous control is also a means 
to ensure respect for the laws and regulations that control the movement of public funds, which 

ensures the support and strengthening of the administration and preventing its disintegration and 

collapse. To reach the goal of the study, a field study was adopted at the university servises 
directorate in khemis miliana to determine the financial steps followed. university servise in khemis 

miliana, especially the public procurement department, relies on internal control, represented by the 
committee for opning envelopes and evaluation, wich is selected by officials in the administration and 
is compliaant with employeres and public accontant, there is also external, wich is sectoral commutee 

for public procurement and the financial controller, according to the amountof concluded deals. 
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 مقدمة:

يشهد العالم حاليا جملة من التغيرات والتطورات أدت بالدول والحكومات والمنظمات المهنية اللجوء إلى تطبيق 
مبادئ الرقابة من أجل ضمان السير الحسن لهياكلها ومصالحها باعتبار أن الرقابة الوظيفة الجوهرية والأساسية في 

 نجاعة وفعالية العمل الإداري . إلىا وتعدد أنواعها يؤدي التسيير ، ذلك أن تطبيق وظيفة الرقابة بمختلف أشكاله

الأمثل  الاستغلاللهذا توجب على الدول وضع تعليمات وأنظمة رقابية على تسيير الأموال العمومية وذلك لضمان 
للمال العام، حيث أصبحت الرقابة المالية تحتل مكانة هامة في المالية العامة، وتحتل عملية الرقابة أهمية قصوى 

تجنب الأخطاء في تعتبر الأداة الفعالة في تسيير المشاريع العامة، نستطيع بواسطتها  التيعلى الأموال العمومية 
كرارها في المستقبل، كما أن هذه الرقابة تشكل دعامة أساسية لحماية حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع ت

والتبديد. حيث كان للتطور الحديث  والاختلاس السيئ الاستغلالعن طريق  الاستعمالالأموال العمومية من سوء 
لا حتى  اتالاعتداءأهمية الأموال العامة، وذلك لصيانتها من  ازديادلمهام الدولة وتوسع نشاطها أثر كبير في 

 أو تحيد عن الإطار المرسوم لها، والمتمثل في تحقيق النفع العام. تخرج

على  والاعتداءوتقوم الرقابة في إطار السياسة المقررة لتحقيق الأهداف المحددة دون المساس بالحقوق الفردية 
، لذا استعمالهامجال  باختلاففهي تستعمل في جميع المجالات فهي ذات مفهوم واسع يختلف  الحريات العامة،

دورها الرقابي  لاوالتي وخارجية، بتعدد الأجهزة والهيئات الرقابية، تعددت صورها من رقابة سابقة ولاحقة، داخلية 
ن  الصلاحيات المخولة لها أو حتى طبيعتها، سواء تجسدت هذه الرقابة في المجال المالي أو  اختلفتوأهميتها وا 

 حتى القضائي، إلا أنها تجتمع في نفس الهدف لأداء مهمتها الرقابية على الأموال العمومية.

الدولية والإقليمية، إلى العديد من المنظمات  انضمامهاعناية بهذه الرقابة من خلال  أولتوالجزائر كغيرها من الدول 
بتطوير عمل هذه الأجهزة، وأيضا تكوين هيئات رقابة متعددة،  اهتمتهيئات رقابية فنية متخصصة، كما  واتخاذها

مالية سياسية، إدارية وقضائية مستقلة تقوم برقابة قبلية وبعدية حيث تتم الرقابة في الجزائر من قبل عدة أجهزة 
أن مختلف التصرفات تمت وفقا للأنظمة والتعليمات والسياسات و الأصول المالية  التأكد منهدفها  نفيذوأثناء الت
 المتبعة.

وبالتالي تنبع أهمية الدراسة من أنها تأتي كمحاولة لإلقاء الضوء على إجراءات الرقابة المالية على مؤسسات التعليم 
لحقت بمعظم  والتيتعرفها الجزائر مع تفشى ظاهرة الفساد،  التيالعالي والبحث العلمي، وذلك طبقا للمستجدات 

تقوم بها  التيتطال الكثير من العمليات المالية  التي والانحرافاتالقطاعات العمومية من خلال مختلف التجاوزات 
ذه ت ههذه الهيئات، وعلى الرغم من وجود دراسات سابقة على درجة كبيرة من الأهمية في هذا المجال. حيث جاء
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الدراسة للكشف عن الإجراءات المتبعة في عملية الرقابة المالية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد 
السلطة الجزائرية بإنشاء جهاز رقابي يتولى مراقبة جميع المؤسسات العمومية بما فيها مؤسسات التعليم  اهتمت

قتصاد الجزائري أصبح من الضرورة الوقوف عند مستوى أداء يمر بها الا التيالعالي، والنظر للظروف الاقتصادية 
فيلة المداخل الك واقتراحمكامن الخلل بها  واكتشافوقع عليها من رقابة بهدف تلافي القصور،  هذه الأخيرة وما

ث في بتطويرها والرفع من كفاءتها، وبهذا تتجلى الإشكالية المراد معالجتها، بالدراسة والتحليل من خلال هذا البح
 التساؤل المحوري التالي :

 إشكالية البحث :

    هي الإجراءات المتبعة في عملية الرقابة المالية على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ؟ ما

  :والإشكالية الرئيسية تتفرع عنها تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية يمكن صياغتها على النحو التالي

 بالرقابة المالية ؟*ما المقصود 
 *من هي الجهة المسؤولة على الرقابة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ؟

 على المؤسسات الجامعية ؟ ةيالرقابالهيئات  أنواعهي  *ما
  ؟هي إجراءات الرقابة على مصلحة الصفقات بقسم المالية والمحاسبة بمديرية الخدمات الجامعية * ما

 فرضيات الدراسة :
بالقوانين والتشريعات  الالتزامالرقابة المالية تهتم بتفادي الأخطاء وفحص العمليات المالية ومدى  -

 ومراجعتها 
للأجهزة الرقابية دور في الحد من هدر وتبديد المال العام وحمايته ووقوفها سدا منيعا في وجه الفساد  -

 ومكافحته 
ولجنة الصفقات العمومية من بين الهيئات ومي يعتبر كل من المراقب المالي والمحاسب العم -

المخولة لها بالرقابة القبلية )السابقة( على العمليات المالية المتعلقة بنفقات مؤسسات التعليم العالي 
 .والبحث العلمي

بمديرية الخدمات تمر الصفقات العمومية على كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي  -
  الجامعية.
 يار الموضوع : أسباب اخت
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أهمية الموضوع خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو الرقابة على العمليات في ظل الأزمات المالية  -
الدول من حين لآخر خاصة في الوقت الراهن ونجم من تدهور  باقتصادياتأضحت تعصف  التي والاقتصادية
 (.19-بسبب أزمة )كوفيد الاقتصاديةفي الحالة 

 محاولة إفادة المسؤولين في القطاع العام بالدور الفعال للرقابة المالية  -   
 الرغبة الشخصية في الإطلاع أكثر على إجراءات تنفيذ النفقات في مؤسسات التعليم العالي وكيفية الرقابة عليها. -
 الموضوع يتماشى وتخصص الدراسة في الماستر )محاسبة وتدقيق( -

 أهداف الدراسة:
إبراز الدور الذي تلعبه الرقابة على العمليات المالية في ترشيد نفقات مؤسسات التعليم العالي والبحث -

 العلمي.
قد  التيوالأخطاء الجسيمة  الانحرافاتتوضيح كيفية مراقبة العمليات المالية من أجل تفادي  -

 تؤثر على تعريض مؤسسات التعليم العالي إلى متاهات وعواقب جد وخيمة.
عطاء محاولة تنبيه المسؤولين بالجهاز الإ - داري إلى أهمية الرقابة على المالية العامة، وا 

 صلاحيات أوسع للأجهزة والهيئات الرقابية لتحسين فعالية الإدارة.
 

 :أهمية البحث 
طرأت  التيتستمد هذه الدراسة أهمتها من كونها تعالج موضوع على قدر كبير من الأهمية خاصة بعد التحولات 

يم العالي والبحث العلمي كغيرها من المؤسسات العمومية في لالجزائرية، فمؤسسات التع الاقتصاديةعلى البيئة 
حاجة ماسة إلى أداة رقابية تقوم علي تبيان الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب 

يز موثوقية القوائم المالية وبالتالي تحقيق أهداف وتضمن حماية الجامعات من جميع أنواع الغش المحتملة وتعز 
 مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

 حدود الدراسة :
تهتم هذه الدراسة بالتعرف على الإجراءات المتبعة في الرقابة المالية على مؤسسات التعليم العالي 

بد من إجراء دراسة ميدانية والبحث العلمي وخاصة بالجزائر، وقبل المرور لدراسة هذه الإجراءات لا
 أسلوب المقابلة. اعتمادمن خلال 

 المكاني: بعدال
ومية وبالأخص مصلحة مة والصفقات العين في قسم الماليلعن طريق المقابلة للعام استجوابالدراسة على تقتصر 

 بمديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة. والتعرف على طريقة المتبعة في الرقابةالصفقات 
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 البعد الزماني :
  (2022مضمون ونتائج الدراسة مرتبط بالزمن الذي أجريت فيه الدراسة)سنة 

 البحث:منهج 
على المنهج الوصفي التحليلي لأنه  الاعتمادوفقا للإشكالية المطروحة سلف والفرضيات الموضوعة من خلالها تم 
بالدراسة الميدانية من  الاستعانةدراسة، كما تم الأنسب لمثل هذه الدراسة، وذلك من خلال وصف وتحليل متغيرات ال

وتحليل الملاحق المتمثلة في الوثائق والمستندات المالية المقدمة من مصالح المؤسسة المعنية خلال المقابلة 
 بالدراسة.

 هيكل الدراسة :
نظري والآخر تطبيقي تتصدرها المقدمة المتضمنة  ث إلى فصلين،فصلحللإلمام بهذا الموضوع قمت بتقسيم الب

 وتنتهي بالخاتمة المتضمنة النتائج والتوصيات. ةشكاليالإو لأبعاد البحث الأساسية 
ففي الفصل الأول تناولت فيه الإطار النظري للرقابة المالية وقمت بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث بحيث يتضمن 

أما المبحث الثاني فتطرقت فيه للرقابة المالية على مؤسسات التعليم المبحث الأول مفاهيم عامة حول الرقابة 
بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة ليأتي في الأخير المبحث الثالث لعرض وتحليل العالي والبحث العلمي 
 يميز هذه الدراسة عنها. الدراسات السابقة وما

مديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة، فتقدم هذا واقع الرقابة المالية بأما الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة 
الفصل المبحث الأول المتضمن التعريف بمديرية الخدمات الجامعية محل الدراسة ليليه المبحث الثاني المتضمن 

الرقابة على قسم من أقسام المديرية وهو قسم المالية والصفقات العمومية وعلى وجه الخصوص مصلحة الصفقات 
 العمومية.
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 تمهيد:

ال من الأمو  اهتمت الدول منذ أقدم العصور بتنظيم الرقابة على الأموال التي تعود ملكيتها إليها، بهدف الحفاظ على
رار العبث والضياع والتأكد من صرفها على الأوجه التي أوجدت من اجلها، فذلك المبرر الوحيد لمشروعية استم

اجتمع  ا، فقدستمرار في تلبية الاحتياجات المتنامية لرعايتهحكامها كونه يرتبط بأسباب وجود الدولة المتمثل في الا
صا ما ناقعلماء المالية العامة والإدارة على أن نظام إداري أو مالي لا تتوفر فيه رقابة صحيحة ومنظمة يعد نظا

 ويفتقر للكمال .

 تزايدةمة المالية بأهمية وللرقابة المالية دور رئيسي في تنظيم المجتمعات ومؤسساته وقد حظيت موضوعات الرقاب
لى من أو  مع تطور الدولة وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتطور النظم السياسية، وهذا ما جعل

تها مهمات الدولة تجاه مواطنيها دافعي الضرائب من ضرورة التأكد من حسن سير الأعمال التي تقوم بها وزارا
 القانونية والنهج الاقتصادي السليم، وفعالية إدارتها المالية.    ومؤسساتها ضمن حدود المشروعية

في  ية بماوعليه فقد اهتمت السلطات الجزائرية بإنشاء جهاز رقابي يتولى مراقبة جميع المؤسسات العمومية الجزائر 
رورة بح من الضذلك مؤسسات التعليم العالي، وبالنظر للظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الجزائري، أص

اخل الوقوف عند مستوى أداء هذه الأخيرة وما وقع عليها من رقابة قصد اكتشاف مكامن الخلل به واقتراح المد
 الكفيلة بتطويرها والرفع من كفاءتها .
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 المبحث الأول: مفاهيم عامة حول الرقابة المالية 

ي صدارة فالرقابة المالية بشكل خاص ، فهذه الأخيرة تحتل اليكتسي موضوع الرقابة بشكل عام أهمية كبيرة ،ومنها 
ب العمل الإداري بمجمله،وتعد أهم عناصر العمل الإداري بمجمله ،وتعد أهم عناصر العمل الإداري ، حيث يج

 نصبو تنظيمها بإحكام حتى تصبح أداة فعالة في تطوير وتوجيه عمل كافة الإدارات ،ومن أجل الوصول إلى ما
 ، وكذا تعريف الرقابة المالية بصفة خاصة والرقابة بصفة عامةنحاول أن نتطرق من خلال هذا المبحث إلى  إليه ،

 لجزائر.المالية با الدولية للرقابة مرت الرقابة المالية وصولا إلى تطبيق المعايير التيأهم الأساليب ومراحل 

 المالية: الرقابة تعريف الأول: المطلب

ية ة المالإلى كل من تعريف الرقابة نحاول تحديد مفهوم الرقابللوقوف على المعنى الحقيقي لمفهوم الرقابة نتطرق 
 خاص:بشكل 

 التي اهيم والتعريفاتمفحظيت بالعديد من ال الأخرى،إن الرقابة شأنها شأن العمليات الإدارة الرقابة:تعريف  -أولا
  أهمها:تعبر عن آراء أكاديميين 

مطابق لما تقرر من الحطة المعتمدة ، سواء بالنسبة  –أو تحقق فعلا  –*إن الرقابة هي تحقيق من أن ما يتحقق 
مل و مج العللأهداف أو بالنسبة للسياسات والإجراءات )اللوائح(أو بالنسبة للموازنات التخطيطية أو بالنسبة لبرنا

  (1)الجداول الزمنية 

لية في إذن الرقابة بشكل عام ، عبارة عن وسيلة يمكن بواسطتها التأكد من مدى تحقيق الأهداف بكفاية وفاع    
يمكن فالوقت المحدد وهي بذلك تستهدف قياس الجهد بالنسبة للأهداف المراد تحقيقها ، على أنه أيا كان الوضع 

لمرسومة التحقق من أن العمل يسير وفقا للأهداف اوظيفة تقوم بها السلطة المختصة ، بقصد  بأنهاتعريف الرقابة 
 الأعمال لاستكمالعنها  غنى لابكفاءة وفي الوقت المحدد لها ، فهي بذلك ضرورة 

 

 

 

 

 282-281، ص1981،مكتبة عين الشمس، ، القاهرةالمديرون ماذا يفعل، سيد محمد الهواري -(1)
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ن هذه وقد تكو  اختصاصاتهاتباشر فيها الإدارة العامة  التيوعلى هذا الأساس تمتد الرقابة إلى سائر المجالات 
 أو تعليمية اقتصاديةأو سياسية،الرقابة 

عينة من مفمن الضروري أن تتم الرقابة عند نقاط  الأعمال،تنفيذ  انتهاءتصح أن تكون بعد  تكون ولا والرقابة لا
 مقدما.التنفيذ تحدد 

لأهداف تنفيذ ا تعرف بأنها التأكد والتحقق من أن والتيالعملية الرابعة من المقومات الإدارية  بأنها:وتعرف الرقابة 
 .المطلوب تحقيقها في العملية الإدارية تسير سيرا صحيحا حسب الخطة والتنظيم والتوجيه المرسوم لها

موعة من الرقابة هي مجالتالي : ومن واقع المفاهيم والتعريفات السابقة للرقابة يستطيع أن نتوصل إلى التعريف 
داف يق الأهيتم بموجبها التعرف على أن الأداء يسير وفقا للخطة المرسومة وفي اتجاه تحق التيالعمليات والأساليب 

 ة لتحقيقهذا يتضح بأن الرقابة هي وسيل وانطلاقا منالمعايير والمقاييس المناسبة ،  الموضوعة ، وذلك باستخدام
 الأهداف وليست هدفا في حد ذاتها .

تم في ي مال لالأن تنفيذ الأع باستمرار:هناك ضرورة ماسة لممارسة أنشطة الرقابة الإدارية  ثانيا : أهمية الرقابة
وتون ر متفاروف أن هؤلاء البشالغالب بشكل تام ومتقن ، ولأن تنفيذ الخطة يتم في العادة بواسطة البشر ، ومن المع

عرف تلناجحة وأساليبهم وأدائهم ، الأمر الذي يفترض رقابة مستمرة ، وأن الرقابة الإدارية ا ودافعتيهمفي قدراتهم 
اتبة ، ية الر كيف تستميل العاملين بشكل إيجابي ويحفزهم إلى رقابة أدائهم بأنفسهم بشكل يحقق لهم المساعدة الإيجاب

 للمسؤولين في نفس الوقت . الإيجابيةدة وتقديم المساع

ي من نقدية هذلك أن ال مهما،فالرقابة على النقدية تمثل أمرا  المالية،وكذلك تتضح أهمية الرقابة بالنسبة للمسائل 
 أكثر عناصر الأصول المنشأة التي تتعرض للتلاعب والاختلاس ، لذا كان من الضروري وضع

ي د النقدعلى هذه العمليات ، هدفها دقة العمليات الإدارية والدفاتر وصحة الرصيأنظمة دقيقة تكفل تحقيق رقابة 
 (1)الظاهر بالميزانية

 

 

دارة الأعمال:الأسس والأصول العلمية ،محمود غنيم وعلي الشرقاوي -(1)   505ص، 198 ، ، دار النهضة، بيروتتنظيم وا 
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ي التخطيط فبيرا بتعد الرقابة من الوظائف الإدارية المهمة والتي ترتبط إرتباطا ك ة المالية :بثالثا : تعريف الرقا
يثة ت الحدمنظمات الأعمال الحديثة لقد تطورت مفاهيم الرقابة وفلسفتها ومنظورها الإداري بشكل كبير خلال السنوا

 حشدالحديثة أصبحت أكثر وبدلا من أن ينظر إليها كمرادف للسيطرة والسلطة والقوة أصبحت أكثر السنوات ا
 في الممارسات الإدارية  ايجابيةوتلعب دورا أكثر 

 :كثيرة منها تعاريف للرقابة المالية و 

ان هدف ضم:عرف الرقابة المالية بأنها تلك التى تتم من جهة مستقلة ، وتست "تعريف الدكتور "محمد كويفايتيه*
لنافذة اوانين أكد من مشروعية النفقة واتفاقها مع الأحكام والقتسلامة التصرفات المالية والمحاسبية والإدارية والـ

إلى  بالاستنادومقارنة نتائج التنفيذ بالخطط الموضوعة وقياس مستوى نتائج الأعمال بما كان مستهدفا تحقيقه،
 ومعالجتها  الانحرافاتمعدلات الأداء ودراسة أسباب 

 وم بهاتق التيلرقابة المالية بأنها مجموعة من الإجراءات ": فقد عرف اتعريف الدكتور "محمد رسول العموري*
نفاقها بدقة وفعالية  الأموالأجهزة معينة بغية المحافظة على  أقرته  وفقا لماالعامة ،  وضمان حسن تحصيلها وا 

 .للرقابةالسلطة التشريعية بالموازنة والقوانين المالية الأخرى ، وفقا للخطط الموضوعة للجهات الخاضعة 

سن الح الاستعمالوبالتالي فالرقابة على الأموال العمومية تعني التفتيش والملاحظة والمتابعة والتحقق من 
ضوعة ولا مات المو والمراسيم والتعليالقوانين  واحترامللإمكانيات البشرية والمادية والمالية وكذلك الوثائق والحسابات 

سليط تفقط  ى الوقاية أيضا ، ومعنى ذلك أن الهدف من الرقابة ليستقف الرقابة المالية عند هذا الحد بل تتعداه إل
لنصح اتقديم  يرتكبها الموظفون القائمون بتنفيذ الميزانية بل تهدف أيضا إل التيالعقوبات على المخالفات والأخطاء 

 .(1)لهم لتفادي الأخطاء مستقبلا

 

 

 

 ستكمالا، مذكرة ريا التمويل في المنظمات الدولية العاملة في سو  واستدامةأثر الرقابة المالية في تنمية ،  هبة أحمد أيوب -(1)
 21، ص2020السورية ، سنة  الافتراضيةمتطلبات شهادة الماجستير ، الجامعة 
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ط ، شكل بسيبفقهاء القانون والإدارة بأن الرقابة بمفهومها الواسع عرفت منذ الحضارات القديمة ولو يرى الكثير من 
ت في ذتطور المجتمعات وتطور الإدارة المدنية في مختلف أنظمة الحكم ، وعلى هذا الأساس أخوتطورت مع 

 (1)هو في العصور الوسطى والعصر الحديث  العصور القديمة شكلا يختلف عن ما

  :التطور التاريخي للرقابة المالية -1

يث أدى حقبل ثلاثة ألاف عام قبل الميلاد ،  "السوماريون"ظهرت فكرة المحاسبة في جنوب العراق الذي كان يقطنه 
 يةالقانون ،حيث وجدت وظيفة الكاتب الذي يكتب الرسائل و الوثائقحجم المال العام  ازديادنشاط الدولة إلى  اتساع

 وعقود البيع والشراء ، ولاشك أن فكرة وجود محاسبة تعني رقابة بحد ذاتها .

لك من لاد وذلمجال ، فقد ظهرت فكرة الرقابة المالية قبل ألف عام قبل الميكما كان للدولة المصرية السبق في هذا ا
مل تستع التيالسفن  اغتصابتشريع "حورمحب"الذي تضمن في مادته الأولى من القسم الثاني إجراءات لمنع خلال 

في  في تسليم الضرائب والقرابين للآلهة كما تضمن إجراءات ضد الرشوة في تحصيل الضريبة العامة ، وقد ظهرت
ت لغرامامثال ذلك ا العصر الروماني وظيفة مراقب الحسابات الخاص والذي توكل إليه المسائل المالية غير العادية

 (2)تصدر أحكام بمصادرتها  التيل التي تحصلها الحكومة على الأراضي أو تلك الأموا

 

 

 

 

 

 

 

 

 7، ص 2018لعراق، ، ا، بغداد1، الطبعةالرقابة المالية على تنفيذ الموازنات في القانون العراقي، الزهاوي سيروان عدنان ميزر -(1)
 14، ص1992، دار النهضة العربية ،  أنظمة الرقابة الداخلية وتحقيق العمليات القاهرة، غنيم رمضان محمد -(2)
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رأسها  أخذت أنماطا متنوعة وعلى التيوتطور الرقابة كما أن التاريخ الإسلامي حافل بالسجلات المتعلقة بنشأة 
وينبع  ،الرقابة المالية على الأموال العمومية منذ النشأة الأولى للحضارة الإسلامية حيث كانت تعرف بالحسبة 

نة من حرص الإسلام على المال عموما وعلى أموال الدولة خصوصا نظرا لما للمال من أهمية كأداة من أدوات الفت
اء معه وأنجالصحابة الكرام بحفظ المال العام وبالرقابة عليه أناء  التزمجهة أخرى ، وقد  جهة ، والنفع العام من

 (1)إنفاقه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة 

ان أعضاء نصفهم من ديوان المحاسبة والنصف الآخر من مجلس الشورى للدولة ويرأسهم الرئيس الأول لديو 
 المحاسبة .

 تعرف تطورا في مجال الرقابة فهي واردة في نصوص عديدة بدءا بالميثاق والجزائر عل غرار كل الدول
ر في ، حيث نص على أنه: "إذا كانت الثروة تضع ثقتها في الناس فهذا لا يمنعها في أن تفك 1976الوطني لسنة 

ءمان ات يتلاالقرار وضع أجهزة الرقابة من القاعدة إلى القمة مهمتها التحقق مما إذا كانت ممارسة المسؤولية وتنفيذ 
 مع التوجيه العام للبلاد ويتطابقان مع المقاييس التي ينص عليها القانون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاقتصادية، كلية العلوم قسم علوم التسيير، ، أطروحة دكتوراهعلى مالية البلدية في الجزائر، الرقابة المالية موفق عبد القادر -(1)
 9، ص2015، والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باتنة، الجزائر
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وكانت  ، 1581عام  بإيطالياا الحضارة الغربية فقد ظهرت أول منظمة مهنية في ميدان المحاسبة في "فينيسيا " أم  
الخاص حتى يصبح الشخص خبير محاسبة للرقابة  الامتحانإلى جانب النجاح في  تمرينيهتتطلب ست سنوات 

ان يتشكل من أعضاء نصفهم من ديو 1948المالية ، وأنشأ أيضا مجلس تأديبي للمخالفات المالية في فرنسا سنة 
 المحاسبة والنصف الآخر من مجلس الشورى للدولة ويرأسهم الرئيس الأول لديوان المحاسبة .

ثاق ورا في مجال الرقابة فهي واردة في نصوص عديدة بدءا بالميوالجزائر عل غرار كل الدول تعرف تط
ر في ، حيث نص على أنه: "إذا كانت الثروة تضع ثقتها في الناس فهذا لا يمنعها في أن تفك 1976الوطني لسنة 

لاءمان يت راتوضع أجهزة الرقابة من القاعدة إلى القمة مهمتها التحقق مما إذا كانت ممارسة المسؤولية وتنفيذ القرا
 ينص عليها القانون . التيمع التوجيه العام للبلاد ويتطابقان مع المقاييس 

ق العام ى الإنفا: كانت الرقابة في بداية نشأتها مجرد رقابة شكلية عل التطور الوظيفي للرقابة المالية -2
مليات عثم ما لبثت أن شملت  بالمشروعية القانونية لعمليات الصرف والالتزاممن صحة الإنفاق  التأكدتهدف إلى 

ام بالنظ ، وقد تأثر أسلوب الرقابة على تنفيذ الموازنة الذي ساد في القرن التاسع عشر تحصيل الإيرادات العامة
م تأتي ثأولا،  من تنفيذ قراراتهم ، فلابد من تنفيذ القرار الإداري الانتهاءالسياسي في ذلك الحين ،والتي تبدأ بعد 

اسع رن التلية التنفيذ ، ويبقى المسؤول الإداري حرا في جميع تصرفاته ومن ثم ظهرت في نهاية القمرحلة مراقبة عم
لية ناء عملتصبح الرقابة ممكنة أث عشر ضرورة توسيع نطاق الرقابة المالية لتشمل الموظف الإداري والتنفيذ معا ،

 وقد رافق هذا،لمسبقة لتقويم حسن الأداء والإدارة ، وتكون الرقابة افتبقى الرقابة اللاحقة رقابة قضائية  التنفيذ،
ى سطى ، إلمن أجهزة تتولى الرقابة لمصالح الملك في العصور الو  انتقلت التيالتطور تطورا آخر في أجهزة الرقابة 

 (1)أجهزة مستقلة تتولى الرقابة على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية 

 

 

 

 

 

 4ص ،2018السورية، سوريا،  الافتراضية، منشورات الجامعة الرقابة المالية، محمد خيثر العكام -(1)
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سجلات جعة الوعلى ذلك يمكن القول بأن مفهوم الرقابة قد تطورا كثيرا ،فبعد أن كانت الرقابة المالية تهدف إلى مرا
 تشمل مراقبة مدىوالدفاتر المحاسبية وتدقيقها ، والكشف عما قد يوجد فيها من تلاعب وغش ، فقد توسعت ل

ة ا القانونيأنواعهالاقتصاد في النفقات ، ومدى فعالية الأجهزة الرقابية الخاضعة للرقابة في القيام بمهامها الرقابية ب
 كافة . والاقتصادية

 خامسا : أهمية الرقابة المالية :

التنسيق قيادة و تشمل : التخطيط والتنظيم وال والتيتعتبر الرقابة المالية من العناصر الأساسية في العملية الإدارية 
 التي رفاهيةبالإضافة إلى الرقابة ، وقد تطورت أهمية الرقابة مع تطور دور الدولة من الدولة الحارسة إلى دولة ال

ي ف، ومن مجرد التحقق من أن النشاط الحكومي أو نشاط الإدارة يمارس  الاقتصاديةتتدخل في مختلف النواحي 
ة رز أهميالنشاط يمارس بسرعة وكفاءة وفاعلية وفي حدود القانون أيضا ،وتبانون إلى الـتأكد من أن هذا حدود الق

لأهداف امن أن  أنها تقدم المساعدة إلى الإدارة العليا في الوزارات والدوائر الحكومية ، للتأكد الرقابة المالية في
 نها:وامل مما تتبع الرقابة المالية من خلال مجموعة من العالمحددة قد تم إنجازها وفق السياسات المرسومة ، وعمو 

ابة ل الرق*وجود فجوة زمنية بين الوقت الذي يتم فيه تحديد الأهداف والخطط والوقت الذي يتم فيه التنفيذ ، وتعم
 الإجراءات اللازمة لمعالجته ومنع تكرار حدوثه  واتخاذوتحديد أسبابه  الانحرافعلى كشف هذا 

الشخصية  اف التنظيم عن أهداف الأفراد العاملين داخل التنظيم ، فتوقعات الأفراد وأهدافهمدتختلف أه ماعادة * 
هداف قد تتعارض مع أهداف المؤسسة ،والنظام الرقابي الفعال هو الذي يحقق المواءمة بين هذين النوعين من الأ

 (1)حتى يقلل من الصراعات والنزاعات بين الأفراد والمؤسسة 

 

 

 

 

 

، في المحاسبة والتمويلمذكرة ماجستير  ،تمويل المؤسسات الأهلية استمرارأثر الرقابة المالية على ، جهاد محمد محمد شرف -(1)
 16، ص 2005، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين ،كلية التجارة
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ب مراقبة على المال العام ، لذلك يج والاعتداءوالطمع  للخطأ،* إن القائمين على المال العام هم بشر وهم عرضة 
  والاعتداءالمال العام والمحافظة عليه وصيانته من الخيانة 

،  لنشاطاتاوتنوع أعمالها ، الأمر الذي يستدعى مراقبة هذه  الدولة إلى زيادة نشاط الإدارة المالية أتساع* أدى 
 والتأكد من أنها تسير وفق الأهداف الموضوعة ،وضمن الأحكام والقوانين سارية المفعول .

مية الحكو  إن أهمية الرقابة تكمن في تحقيق أهدافها المرسومة والمعلنة وذلك من خلال مراقبة كافة أنشطة الوحدات
وضيح وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وعليه يمكن ت الحكومة،ات العامة والخاصة التي تساهم فيها عامة والمؤسس

 هذه الأهمية بالآتي :

يب عكس الرقابة المالية صورة نتائج الأنشطة والأعمال النهائية للوحدة الحكومية ،ولعل الإسراف والتست -
 بة يعكسها الأداء عند غياب الرقا التيمن أبرز النتائج 

سبقا م خطيط لهاالرقابة المالية بوظيفة التخطيط : لا تمارس الرقابة المالية على أعمال لم يتم الت ارتباط -
عديد أن ال ، فالمعايير الرقابية لابد أن تستند إلى خطط واضحة ومحددة قابلة للتحقيق ، وتجدر الإشارة إلى

زون الرقابة على المخ وأساليبزنات التخطيطية من أساليب الرقابة المالية هي أساليب تخطيطية كالموا
 وتحليل القوائم المالية 

 الإدارية رق الرقابة المالية تتطلب وجود هيكل تنظيمي متكامل واضح بين درجات المسؤولية للعناصتحقي -
 اطنوتحديد مو  الانحرافاتفي التنظيم ، الذي يساهم في تحقيق المسائلة المطلوبة الذي يمكن من تصحيح 

 وأسبابها  الانحراف
لمجال اتأثر الرقابة المالية بالوجود السليم للعاملين بالوحدة الحكومية ، حيث أن الرقابة المالية تتيح ت -

 (1)الأخطاء في تنفيذ المهام  اكتشافوالحفز والقيادة عند  الاتصالفي نظم لإجراء تعديلات 

 

 

 

 

، عمان، 1ط، ع، دار الجامد للنشر والتوزيالمالية في النظام الاقتصادي الإسلاميالرقابة  ،بسام عوض عبد الرحيم عياصرة -(1)
 70، ص2009الأردن، 
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ري ،حيث عتبر الرقابة الوظيفية الرابعة من بين الوظائف الإدارية الرئيسية وهي تقع في مراحل نهاية النشاط الإدات -
 . (1)بغرض التأكد من أن الخطط المرسومة قد نفذتتنطوي على قياس نتائج أعمال المرؤوسين وتصحيح أخطائهم 

س لاختلايمكن أن تحدد عملية تسيير المال العام عن طريق النزاهة وحسن الاستغلال ،وبالتالي الدخول في دوامة ا
، لعام لمال ااوالتبذير وسوء الاستعمال للأموال العمومية ونهبها ، ومن هنا تبرز أهمية الرقابة المالية على تسيير 

 ممكنة حيث تساهم بشكل كبير في ترشيد هذا الأخير وضبطه في المواضيع اللازمة ، وبالتالي تحقيق أكبر استفادة
ما أن كمن إنفاقه ، كما أضحت الرقابة المالية من أهم مقومات الدولة ، في ضرورة ملحة لحماية المال العام ، 

صاد لوك الفرد والجماعات ، وما يعكسه ذلك على الاقتتنظيمها من أدق التنظيمات لما لها من أثر فعال على س
 الوطني ككل .

 سادسا : أنواع الرقابة المالية 

نفاق المال  والديمومة،تتصف الرقابة المالية بالدورية  تصف حيت ت العام،حيث أنها ترافق كل مراحل تحصيل وا 
ارات لعدة اعتب ة تقسممهنية ، وبالتالي فالرقابة الماليبأنها عملية ديناميكية ، وتتنوع أشكالها وفقا لمعايير الممارسة ال

 كالتالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية العلوم ،لية العامة ، فرع تسيير الما الاقتصادية، إشكالية عجز ميزانية البلديات ،مذكرة ماجستير في العلوم بلجيلالي احمد -(1)
 14،ص2009والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة تلمسان ، الجزائر ،  الاقتصادية
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 : تتخذ ثلاثة أشكال أساسية  لمحاسبية والاقتصاديةمن جهة النظر ا-1 

ثبت ت والت: ويشمل هذا النوع المستندات والسجلات الموجودة في المنظمة أي فحص المستندا أ/ الرقابة المستندية
 (1)ءات المرسومة من صحتها وتحركها وفقا للإجرا

 ة محددةتقيس الأداء الجاري وتقوده إلى أهداف معين التي:هي عبارة عن تلك العمليات  ب/ الرقابة على الأداء
ية تؤكد ة مستنديحقق الأهداف المرجوة منه دون رقاب مسبقا ويطلق عليها بالرقابة التقييمية وهذا النوع من الرقابة لا

 صحة وسلامة البيانات المستخدمة كأدوات التحليل 

عداد  لماليةالسنة ا انتهاء: هي المراجعة الشاملة ونقصد بها المراجعة والفحص الذي يتم بعد  جـ/الرقابة الشاملة وا 
فهذا  هدافهاتها ومطابقتها للواقع ومدى تحقيق الوحدة لأالقوائم المالية والحسابات الختامية للوحدة وبيان مدى صح

 . النوع يجمع بين الرقابة المستندية المحاسبية واللائحية وتقويم الأداء

 : هناك ثلاثة أنواع  من حيث توقيت عملية الرقابة -2

ذها،  تسبق الصرف ، وتهدف إلى التدقيق في المعاملات المالية قبل تنفي التي: هي الرقابة أ/ رقابة سابقة 
 (2)للحيلولة دون ارتكاب أية مخالفات مالية وهي بوجه عام ذات طابع وقائي ، إذ تمنع الخطأ قبل وقوعه 

 الة على متجريها الجهات المختصة بذلك في الدو  التيتتمثل في مختلف عمليات المتابعة  :التنفيذب/رقابة أثناء 
 .تقوم به السلطة التنفيذية من نشاط مالي يتعلق بالنفقات والإيرادات العامة الواردة بميزانية الدولة 

ة للسلط عةهي رقابة تأتي بعد تنفيذ عمليات الميزانية ، وتتم من طرف هيئات قد تكون تاب اللاحقة:جـ /الرقابة 
 و مستقلة عنها ، والهدف من هذا النوع والتحقق من التنفيذ وكشف الأخطاء والتجاوزاتالتنفيذية أ

 

 

 

 108،ص2013،، دار وائل للنشر، عمان، الأردن2، الطبعةالرقابة في الإدارة العامة، ياغي محمد عبد الفتاح -(1)
 30، ص0602، الإسكندرية، الإسكندرية للكتاب، مركز 3الطبعة ،، الرقابة المالية في الإسلاممحمودالكفراوي  -(2)
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 هناك نوعان : :الرقابةتتولى  التيمن حيث الجهة  -3

القائمة  الوحدات تتم داخل السلطة التنفيذية نفسها ، فهي رقابة ذاتية تمارسها التيهي الرقابة  الداخلية:أ/الرقابة 
 بالتنفيذ ن وتعتبر رقابة داخلية كل من :

 إدارة المراجعة على مستوى الوحدة  -
 لمؤسسة أو الشركات القابضة الرقابة على مستوى المصلحة أو ا -
 رقابة الوزير التابعة له الوحدة أو المصلحة  -
  أهدافها:بنك المركزي على الوزارات والمصالح ومن رقابة وزير الخزانة أو ال -

 والتلاعب مع المحافظة على حقوق الغير بالمشروع الاختلاس* حماية أصول المشروع من 
 ارية عليها في رسم السياسات والقرارات الإد الاعتمادحتى يمكن * التأكد من دقة البيانات المحاسبية 

 *رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية 
 (1)بالسياسات والقرارات الإدارية  الالتزام* تشجيع 

لغالب اتتولاها أجهزة خارجية غير خاضعة للسلطة التنفيذية وهي في  التيهي الرقابة  خارجية:ب/ رقابة 
 رقابة لاحقة وقد تكون هذه الرقابة قضائية أو رقابة تشريعية 

 وتنقسم إلى ثلاثة أنواع  لرقابية:امن حيث الجهة المخولة للجهة  -4
تج عن تقويم الخطأ النا : هي متابعة الأعمال أولا بأول للتعرف على مدى قدرتها علىرقابة إدارية  أ/

يمكن و لإدارة بة وحدات تكون داخل تنظيم الرقابة السابقة واللاحقة في ايقوم بهذه المراق الأعمال ، وعادة ما
 أن تتخذ الرقابة الإدارية ثلاثة وجوه : 

 من جهة العاملين الإداريين والمحاسبين الموضوعيين  -
 من طرف الحواسيب قبل تسديد الفواتير المحاسبين عليهم مراجعة العمليات المخرجة –
 (1)اللجنة العامة للمحاسبين توافق على مجموع العمليات المحاسبية -

 

 

 

ة العربية، بيروت، دار النهض ،1الطبعة، الرقابة المالية والمراقب المالي المالي من الناحية النظرية، جابر عبد الرؤوف-(1)
  169،ص2004لبنان، 
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لى عيمارسها المجتمع عن طريق الأجهزة الشعبية سواء كانت ممثلة  التي: وهي تلك ب/ رقابة سياسية  
مياتها ية بتسمستوى المجتمع بأكمله أو على مستوى الوحدات الإقليمية أو الإنتاجية وتقوم بها المجالس النياب

 المختلفة وتشكيلاتها المتباينة 
 تتولى هيئة قضائية فحص الحسابات واكتشاف المخالفات المالية وحوادث الغش قضائية:رقابة  جـ /

 للدولة.والسرقة طبقا للقواعد المالية 
 أقسام:تنقسم إلى ثلاثة   لرقابة:امن حيث دور الدولة في عملية  -5

ير عام وخال المال استخدام: تقوم بها أجهزة حكومية أيا كان نوعها بغرض التأكد من حسن أ/ رقابة تنفيذية
 العام.الرقابة على شركات قطاع الأعمال  ذلك:مثال على 

 وهو مراقبة باختصاص:يتمتع البرلمان زيادة على سلطته في وضع وسن القوانين ، ب/ رقابة تشريعية 
لرقابة وافق عليه ، وتمس ا الذيبتطبيق برامج الحكومة  التزامهاالإدارة العامة )الحكومة( من حيث مدى 

ية بالمصادقة على قانون المال الاختصاصالتشريعية مختلف أنشطة الحكومة ومجالات تدخلها إضافة إلى 
 .(بعدية )رقابة قبلية ( ومراقبته في تنفيذ الميزانية )مراقبة آنية (وحتى نهاية السنة )رقابة واعتماده

ة ر وفعاليويكون أكث العامة،لضمان حسن إدارة الأموال الجيدة  هي نوع من أنواع الرقابة شعبية:جـ/ رقابة 
  منها:وأوجه الرقابة الشعبية متعددة  الرأي،وتأثيرا كلما تمتع الأفراد بحرية 

 رقابة الأفراد والمؤسسات -
 رقابة من قبل النقابات والمؤتمرات المهنية  -
 (2)رقابة من جهة أجهزة الإعلام  -

 

 

 

 

 

 

، سكندريةالإ ،رفة، مكتبة بستان المعالرقابة المالية على الأموال العامة في مواجهة الأنشطة غير مشروعة، رعلي أنو  العسكري-(1)
 179، ص 2008

 114 ص، 2003، عنابة، الجزائر ،، دار العلوم للنشر والتوزيعالمالية العامة،  ، ابو العلا يسرىبعلي محمد الصغير -(2)
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 الثاني: مراحل وأساليب الرقابة المالية  المطلب

 الية :لتنفيذ عملية الرقابة المالية يجب إتباع أساليب مرورا بعدة مراحل وسنتطرق في هذا المطلب النقاط الت

 *مراحل عملية الرقابة المالية 

 *أساليب تنفيذ الرقابة المالية 

 : ساسية هيأللقيام بعملية الرقابة المالية يجب أن نمر بأربعة مراحل : أولا : مراحل عملية الرقابة المالية 

ن ملرقابة وتعد سوف يقوم بعملية ا الذي: قبل القيام بعملية الرقابة يجب تحضير فريق العمل  مرحلة الإعداد -1
راقب ك على المالمراحل الهامة لأن اختيار أفراد العمل الأكفاء سوف ينعكس بصورة جيدة على باقي المراحل لذل

 المالي أن يتمتع بعدد من الخصائص منها :

 لى توفير معلومات دقيقة عن أوجه نشاط المنشأة المالي عقدرة المراقب المالي  -

 الإلمام بأوجه نشاط المنشأة الخاضعة للرقابة  -

 ت المنشأة قدرة المراقب المالي الاتصال مع جميع إدارا -

 ساب ثقة الآخرين الأمر الذي يؤدي إلى تسهيل مهمته في الرقابة وذلك من خلال تقديم المساعدة اكت -

 لمتوفرة وتحويلها إلى معلومات ذات فائدة االقدرة على تحليل البيانات  -

 أن يتسم بالموضوعية والمرونة ويبتعد عن التحيز  -

نت صادرها سواء كابجمع البيانات المالية من ميق عمل الرقابة : في هذه المرحلة يقوم فر مرحلة جمع البيانات  -2
م محفوظة في السجلات المحاسبية أو المحفوظة على أجهزة الحواسيب واستخراج هذه البيانات وجدولتها للقيا

 بالعملية التي ستليها .

خطط وهنا حصل عليها مع ما هو م التيفي هذه المرحلة يقوم المراقب المالي بمقارنة البيانات :الفحصمرحلة  -3
 يستعين المراقب المالي بأدوات الرقابة المالية وهي : 

وهي عبارة عن الخطة الشاملة لجميع عمليات المنشأة من أجل مقارنة الإنجاز الفعلي وقياس  التخطيطية:الموازنة 
 الأداء
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طريق  تحليل عنل تحليل القوائم المالية ، والهو الخطوة الأساسية في الرقابة المالية وذلك من خلاالمالي:التحليل 
 النسب المالية المختلفة 

لمالي اعداد التقرير من العمليات السابقة يأتي دور رئيس فريق عمل الرقابة لإ الانتهاءبعد التقارير المالية :  -4
ذه تكون ه منه ، ويجب أن الانتهاءللمدير ليصبح على علم بكل العمليات المالية أثناء تنفيذ الخطة المالية وعند 

 تحدث في التيالتقارير مختصرة وعرضها إما على شكل رسوم بيانية أو بأشكال أخرى تظهر التغيرات المالية 
 المنشأة وتعرض أسباب المشاكل المالية .

 :تتم الرقابة بإحدى الأساليب التالية : ثانيا : أساليب تنفيذ الرقابة المالية

ت جميع المعاملا قا لهذا الأسلوب تتولى جهات الرقابة إجراء رقابة عامة وتفصيلية علىوف الشاملة:الرقابة  -1
 تمارسها الجهات الخاضعة للرقابة  التيالمالية 

تلك  اد مراقبتها وفحصعينة من بين المعاملات المالية المر  اختياريتم  الأسلوب،وفقا لهذا  الانتقالية:الرقابة  -2
 العينة 

تم حيث ي الإدارة، يمارسها محاسب التييتضح أسلوب الرقابة المستمرة في الرقابة الداخلية  المستمرة:الرقابة  -3
 الفحص والمراقبة بشكل دائم ومستمر للمستندات والقيود المحاسبية للجهة الخاضعة للرقابة طول العام .

عة رجية بمراجكأن تقوم أجهزة الرقابة الخا السنة،تتم هذه الرقابة على فترات دورية خلال  الدورية:الرقابة  -4
 الإدارة.دورية لبعض الوحدات الخاضعة للرقابة أو في حالة جرد المخازن في فترات تحددها 

عينة نتيجة محيث تتولى جهة الرقابة إجراء رقابة مباغتة تستهدف موضوعا أو موضوعات  المفاجئة:الرقابة  -5
 أخبار

ريقة بناء على طلب من جهات مسؤولة وقد يتولى الجهاز المكلف بالرقابة هذه الط مسبقة عن مخالفة مالية ، أو
  بيةمه الرقاالجهاز الرقابي ومتابعة مها بيقظةالخاضعة للرقابة في حالة شعور دائم بين فترات وأخرى لجعل الهيئات 
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 (1)المطلب الثالث: تطبيق المعايير الدولية للرقابة المالية بالجزائر 

علاناتها القامت  إصدار دولية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية )الانتوساي( من خلال مؤتمراتها وا 
سبة المحا معايير رقابية تمس القطاع الحكومي يتم تطبيقها بصفة اختيارية من قبل أجهزة الرقابة ، وباعتبار مجلس

لدولية جارب اال العمومية فهو يسعى دائما إلى الاستفادة من التالجزائري إحدى الأجهزة المكلفة بالرقابة على الأمو 
ة لعموميفي مجال المعايير الرقابية من أجل تأدية مهامه الدستورية على أحسن وجه بهدف المحافظة على الأموال ا

عددة مت والتقليل قدر المستطاع من الفساد في الهيئات الخاضعة لرقابته ،ولقد عرف تطبيق هذه المعايير مشاكل
إصدار  تها فيمختلفة المصادر و للتعريف بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية )الانتوساي( ومدى مساهم

ي لمشاكل التايا ثم المعايير الرقابية وتسليط الضوء على المعاير الرقابية للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة المالية العل
 ع دراسة لتجربة مجلس المحاسبة الجزائري .تعترض تطبيق هذه المعايير م

 (2)أولا :التعريف بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة )الانتوساي( وأهدافها

 2008عضوا حتى  189بمبادرة من قبل رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بكوبا ، وتضم  1953تأسست المنظمة سنة 

غير ياسية و س(: هي منظمة مستقلة بذاتها غير للرقابة )الانتوسايالتعريف بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا /
تحدة حكومية ،تتمتع بنظام أساسي ذاتي يتناسب ويتطابق مع أسس نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم الم

م هيئة الأم كة فير مقرها الدولي في مدينة فينا بالنمسا وعضويتها مفتوحة للأجهزة العليا للرقابة المالية للبلدان المشت
 ختلفة،المتحدة أو إحدى وكالتها المتخصصة ويتم التعاون بين هذه المنظمة وهيئة الأمم المتحدة في مجالات الم

 نية.الإسباويتم استخدام خمس لغات في أعمال المنظمة واجتماعاتها هي العربية الانجليزية والفرنسية والألمانية و 

 

 

 

 

  17، صمرجع سابق، الرقابة المالية ،  محمد خيثر العكام -(1)

لاقتصادية، اة " الأبحاث مجل )الأنتوساي(، أثر المعايير الرقابية للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة المالية العليا، براق عيسى -(2)
 93-92(، ص 2010)ديسمبر 04دد الع –جامعة سعد دحلب البليدة 
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 :  للرقابة )الانتوساي(أهداف المنظمة الدولية للأجهزة العليا /2

 تتمثل أهداف الإستراتيجية للمنظمة في أربعة أهداف أساسية تتمثل في :

قابية هنية التي تتناسب مع كافة الأجهزة الر تمثل في تحديد ودعم المعايير الم المعايير المهنية والمساءلة:-أ
ين على نه يتع،المتعلقة بممارسات العمل ذات الصلة بالرقابة الداخلية ، وبإعداد تقارير المحاسبة والأداء ، ذلك فإ

ا دارتهلإ،وذلك بإتباع معايير  الأجهزة الرقابية أن تؤدي دور النموذج بالنسبة لمؤسسات القطاع العام والمجتمع
ضفاء الشرعية على توصياته وكذلك تسعى  ومنتجاتها ، وهو أمر مهم للحفاظ على أمانة الجهاز الرقابي وا 

 الانتوساي إلى تطوير مبادئ المساءلة والشفافية وذلك بتوفر المعلومات المتعلقة بالأجهزة الرقابية.

ها المهنية من خلال التدريب لى بناء الأجهزة الرقابية وكفاءت: وذلك بالعمل ع بناء قدرات المؤسسات -ب
تى حعملها و والمساعدة الفنية والأنشطة التنموية والتشجيع على نقل وتطبيق المعرفة والمهارات المرتبطة بتنظيمها 

ي لرقاباز اتصبح قادرة على أداء وظائفها وركزت الانتوساي من أجل بناء القرارات على التطور الاستراتيجي للجه
 باعتباره مؤسسة والتطور المهني لموظفي الجهاز 

لك توفير ذ: وذلك من خلال تشجيع الأجهزة الرقابية على التعاون والتحسين المستمر بما في تقاسم المعرفة  -جـ
جراء الدراسات المتعلقة بأفضل الممارسات والبحوث ، ويعتبر التعاون والتواصل اب ات ميز رز المقاييس المرجعية وا 

بحث لالانتوساي إذ شعارها "التجربة " لمتبادلة تنفع الجميع ، حيث قامت بإنشاء لجان ومجموعات عمل متخصصة 
صدار التوجيهات وأفضل الممارسات في عدة مجالات) تمثل تكنولوجيا المعلومات، الدين العام  وتطوير وا 

 والخوصصة وتقييم البرامج( .

دارة الانتوساي : تسعىأنظمة دولية نموذجية   -د بأساليب  الانتوساي من خلال هذا الهدف إلى حسن التنظيم وا 
سات تعزز ممارسات العمل التي تتصف بالاقتصاد والكفاءة والفعالة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب وممار 

ارباتها ا ومقة لأعضائهالحاكمية والفعالية مع الإبقاء على الاحترام اللازم للاستقلالية بين نماذج الأجهزة الرقابي
 المختلفة .

قامت منظمة الانتوساي بصياغة مجوعة من قواعد الرقابة المالية على  :معايير الرقابة المالية الدولية ثانيا:
القطاع الحكومي التي تعكس أفضل الممارسات لدى الهيئات العليا للرقابة المالية بحيث لا تتمتع هذه القواعد بصفة 

ي ،حيث تم استنباطها من إعلاني ليما وطوكيو ومن مختلف التقارير والبيانات والإعلانات الدولية التنفيذ الإلزام
التي تم إقرارها من طرف منظمة الانتوساي في العديد من مؤتمراتها ، وفي المؤتمر السادس عشر المنعقد في 
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الرقابية ، حيث تمت  ة هيكلة المعاييرطلبت الأجهزة الأعضاء في الانتوساي إعاد 1998مونتيفيديو بالارغواي عام 
بعد إجراء بعض التعديلات  2001السابع عشر المنعقد في سيول بكوريا الجنوبية عام  المصادقة عليها في المؤتمر

. 

داء ،  ودة الأ: تعبر المعايير عن تلك القواعد المتفق عليها لقياس جتعريف معايير الرقابة المالية الدولية  /1
عرفها بة ، وتالرقابة الدولية هي إطار عام للإجراءات والممارسات التي يجب على إتباعها عند القيام بالرقاومعايير 

جراءات   لرقابةاالانتوساي بأنها تلك المعايير التي توفر حد أدنى لتوجيه المراجع ومساعدته في تحديد خطوات وا 
 ابة .التي يتم على أساسها تقييم جودة نتائج الرق التي يجب تطبيقها وتمثل هذه المعايير المقاييس المعتمدة

لنقاط اجملة  على ذكر ما سبق، يمكن تلخيص أهمية معاير الرقابة الدولية في أهمية معايير الرقابة الدولية : /2
 التالية :

وجيه تتعتبر مصدرا مهما في إثراء العمل الرقابي ووضع أسس إجراءات ومهام المراجعة وتوفر الحد الأدنى ل -
 المراجع في تحديد الخطوات والإجراءات الرقابية .

 مكن الاستناد إليها كمقياس لتقييم جودة نتائج العملية الرقابية والتأكد من تحقيقها للأهداف المسطرة .ي -
د عمل على تحديد الشروط الواجب توفرها في الأجهزة المكلفة بالرقابة وفي لمراجعين التابعين لها ، كما تحدت -

 الأسس الموضوعية لتقييم أدائهم .
لي قوم بوضع المفاهيم المشتركة لعملية المراجعة وتحديد أهدافها ونطاقه ومسؤولياتها سواء على المستوى المحت -

 أو الجهوي أو الدولي 
عمل على الارتقاء بمستوى مهنة المراجعة وتقديم أفصل الخدمات التي يتم من خلالها تحديد اختصاصات ت -

 .وليات الجهاز ومراجعيهومسؤ 
ساعد على تحسين جودة نتائج المراجعة بما يحقق زيادة الثقة والاطمئنان لدى مستعملي البيانات التي تمت ت -

 مراجعتها 
 بين الرقابية الخارجية التي والرقابة الداخلية. وتعمل على تنظيم العلاقة -

 بية في  مجلس المحاسبة في الجزائر امعايير الرق استخدامثالثا : 

هيئة رقابية مستقلة عن السلطة   باعتبارهيمارس مجلس المحاسبة الرقابة البعدية على الأموال العمومية وذلك 
التنفيذية وتابعة لأعلى سلطة في الدولة ألا وهي سلطة رئيس الجمهورية كما يساعد السلطة التنفيذية في أداء المهام 
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الذي 20-95عرف مجموعة من الإصلاحات التي مست صلاحياته وتنظيمه فكان صدور الأمر رقمالرقابية حيث 
 المعدل له  02-10منحه مهام متعددة نراها نموذجية مقارنة مع بعض النماذج المماثلة له عالميا ثم الأمر 

 نشأة وتنظيم مجلس المحاسبة  /1

 مراقبة أموال الدولة والجماعات المحلية والهيئاتحيث كلف ب 1976تم إنشاء مجلس المحاسبة بموجب دستور 
 فعاليةالعمومية والمؤسسات الاشتراكية بكل أنواعها وممارسة الرقابة بكل أنواعها من رقابة شرعية الحسابات و 

 وخضع بعد ذلك لمجموعة من التغيرات 1980التسيير والتقويم الاقتصادي حيث تم تأسيس هذه الهيئة في سنة 
 أهمها :

المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة   1980– 03 – 01المؤرخ في  80/05انون رقم الق
دارية واسعة مع استق املة كلالية الذي أوكلت له مهمة الرقابة البعدية للأموال العامة وتم منحه صلاحيات قضائية وا 

 عند الهيئة التنفيذية 

اسبة على المجلس المح سياسية واقتصادية كان لها الأثر المباشرعرفت الجزائر إصلاحات  1989منذ   -
ون القان حيث تم إلغاء القانون السابق باعتباره لا يتماشى مع التشريعات والمفاهيم الإصلاحية وصدر يذلك

مجلس المحاسبة وتسييره والذي تم نزع الصفة القضائية بالمتعلق 1990-12-04المؤرخ في  90/32رقم 
اسبة مع تحديد مجال اختصاصه في مراقة المؤسسات لعمومية التي تخضع للقانون الإداري لمجلس المح

ي التجار و وقواعد المحاسبة العمومية مستثنيا  المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي 
ره ة وطرق تسييوأمام الأوضاع الاقتصادية الصعبة للجزائر اهتم المشرع وحرص على الأموال العمومي -.

لإعطاء هيبة وصلاحيات أوسع لمجلس المحاسبة فصدر بذلك 90/32جعل هناك إعادة النظر في القانون 
الذي رد الاعتبار للمجلس وأعاد له الصفة القانونية ومنح   1995جويلية  17لمؤرخ في  20-95أولا الأمر

دد للقانون الأساسي الخاص المح 28/08/1995المؤرخ في  23-95له صلاحيات واسعة وتلاه الأمر
 بقضاة مجلس المحاسبة 

 ،وهو الساري المفعول 2010أوت  26لمؤرخ في   20-95المعدل والمتمم للأمر  02-10أخير الأمر  -
ينتظم مجلس المحاسبة في شكل غرف ذات اختصاص وطني وعددها ثمانية وغرف ذات اختصاص 

ير الميزانية والمالية. ويتولى رئاسة المجلس رئيس إقليمي وعددها تسعة وغرفة الانضباط في مجال تسي
يعينه رئيس الجمهورية ويساعده في ذلك نائب للرئيس، حيث يسند دور النيابة العامة في مجلس المحاسبة 
لناظر عام ويساعده نظار مساعدون، ويتكون مجلس المحاسبة أيضا من كتابة ضبط. تسند لكاتب ضبط 
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تتولى رقابة  الغرف الإقليمية : -ى رقابة الحسابات والتسيير المالي للوزارات تتول الغرف الوطنية - .رئيسي
الحسابات والتسيير المالي للوزارات ورقابة الهيئات والمرافق العمومية مهما كان نوعها وكذا رقابة المؤسسات 

 العمومية الاقتصادية
صاصها جال اختولايات والبلديات( التابعة لم: تتولى رقابة مالية الجماعات الإقليمية )ال الغرف الإقليمية -

 الإقليمي
 تختص بإصدار الحكم والجزاء ضد الأخطاء أو انية والمالية :غرفة الانضباط في مجال تسيير الميز -

لهيئات ملاك االمخالفات التي يرتكبها المسيرون العموميون الذين ألحقوا ضرار أكيدا بالخزينة العمومية أو بأ
 العمومية 

يات يشرف عليها ناظر عام ويساعده نظار، وتتمثل مهمتها في متابعة الصلاح نظارة العامة :ال -
 مؤسسةالقضائية لمجلس المحاسبة والسهر على التطبيق السليم للقوانين والتنظيمات المعمول بها داخل ال

عدادولقـد خـص المشـرع الجزائـري عمليـة ضـبط الموازنـة العامـة  عديد من لـة بالالحسـابات الختاميـة للدو  وا 
سـتور ـه الدالمواد القانونية منها من جاء في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ومنهـا مـن نـص علي

بــة ق برقاالمتعلــ الأمرومنهـا مـن جـاء فـي قـانون العضـوي المتعلـق بـالمجلس الشـعبي الـوطني وكـذلك 
ة العليـا ـة للأجهـز الدولي الجزائــر منخرطــة فــي المنظمــات الدوليــة مثــل المنظمــة إنـبة، وبمــا مجلــس المحاسـ

 ممارسات فيفضل الللرقابـة الماليـة والمحاسـبة و صـندوق النقـد الـدولي و البنـك الـدولي فهـي كـذلك معنية بأ
 (1)هذا المجال والمعايير التي تضعها هاته المنظمات

 يشمل مجلس المحاسبة على كتابة ضبط تتكون من ضبط رئيسي ، يساعده مجموعة من الكتابكتابة الضبط :  -
وتسجيل قضايا المجلس من وتحضير  استلامضبط تعمل تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة ، ومن مهامها 

لاثة يكلفون عددهم ثاميين:المقررين العمكتب  -جلسات مجلس المحاسبة المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة  
هيدي ع التمعلى التوالي بالأشغال المرتبطة بالتحضير لـ :مشروع التقرير السنوي ، مشروع التقرير التقييمي للمشرو 

 (2)لقانون ضبط الميزانية والمشروع التمهيدي لبرنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة وحصيلته

 

 

  21، صسابق ، مرجعمجلة " الأبحاث الاقتصادية -(1)
  10، صلس المحاسبة ، معدل ومتمميتعلق بمج 20-95-من الأمر رقم 34المادة -(2)
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ي المالية ف شفافيةفمجلس المحاسبة هو الجهـاز الأعلى للرقابـة الماليـة في الجزائر  ويسـاهم بشـكل كبيـر فـي تعزيز ال
ر ل الأخيتسـوية الميزانيـة يضـم خمسـة يخصـص الفصـالبلاد، يعد كل سنة تقرير يوجه للبرلمان مع مشروع قـانون 

ذا محاسـبة هـلـس الللنتـائج السـنوية ويخـتم التقريـر بمجموعـة مـن التوصـيات يـتم نشـره فـي الموقـع الالكترونـي لمج
يــة؛ ايير الدوللمعــلـا تحـت شـعار مـن حـق المـواطنين معرفـة جميـع الأمور المتعلقــة بإنفــاق المــال العــام وتطبيقـ
ـوزارات لمخصصـة للليـة اكشــفت التقريــر الســنوية التــي أعــده ا مجلـس المحاسـبة حـول تسـيير وتنفيـذ الاعتمـادات الما

، لكــن فــي مــن التجــاوزات العديــد 2012ومختلـف القطاعـات، بعنــوان قــوانين الماليــة للســنوات الســابقة لاســيما ســنة 
المجلـس،  صـدرهايظــل برلمان مستقيل من مهامه و لا يسـتطيع مواجهـة الحكومـة و الحكومـة لا تأبـه بالتقـارير التـي 
ا فـات " وهذل المللـم تتحـرك أي دعـوى قضـائية ضـد المسـؤولين أما فـي الوقـت الـراهن فقـد تـم فـتح تحقيقـات بشان ك

سسات د المؤ يـدل علـى أن الشـفافية وحـدها لا تكفـي و محاربـة الفساد ليست مرتبطة فقد بوجو  إن دل على شيء إنما
ساءلة ا في مواعتماد مبادئ الشـفافية إنما بتـوفر الإرادة السياسـية للمساءلة وان تلعب المؤسسات التشريعية دوره

 الحكومة

بإعـداد  وان تقـوم لعامـةقلالية التامة فـي الرقابـة علـى الماليـة اعلـى الأجهزة أن تكـون لهـا الصـلاحيات الواسـعة والاست
سـلوب اع الأتقـارير فـي هـذا الشـأن بكـل حريـة ومصداقية بنشـرها فـي الوقـت المناسـب، وأكـد علـى ضـرورة إتبـ

يــل ولا يقــف لــب التحلت ويتطائج العمليــاالموضـوعي فيمـا تـورده مـن معلومــات والتركيــز علــى التقيــيم لأنــه يظهــر نتــ
 (1)عنــد مجــرد الوصف وهذا يزيد الاهتمام بهذا التقرير

 

 

 

 

 

 

 

   11 ، صمرجع سابق يتعلق بمجلس المحاسبة ، 20-95من الأمر رقم  34المادة  –( 1)
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 تطبيق معايير الرقابة في الجزائر : /2

ي تـنص ية التالوضع في الجزائر  يؤثر بشـكل كبيـر علـى أداء رقابـة مجلـس المحاسـبة ويتعـارض مـع المعايير الدول
ط به مهام المنو ام بالعلـى انـه يجـب تـوفير الإمكانيات الماديـة والماليـة للجهـاز الأعلى للرقابـة المالية من اجل القي

 ير الدوليـة للأجهـزة الرقابيـة العليــا )معــايير الأنتوساي ( على أحسن وجه وعلى الخصوص المعـاي

لمالية في اشفافية للرقابـة الماليـة في الجزائر  ويسـاهم بشـكل كبيـر فـي تعزيز ال الأعلىفمجلس المحاسبة هو الجهـاز 
 يرالأخل سـة يخصـص الفصـالبلاد، يعد كل سنة تقرير يوجه للبرلمان مع مشروع قـانون تسـوية الميزانيـة يضـم خم

ذا محاسـبة هـلـس الللنتـائج السـنوية ويخـتم التقريـر بمجموعـة مـن التوصـيات يـتم نشـره فـي الموقـع الالكترونـي لمج
يــة؛ ايير الدولللمعــ المتعلقــة بإنفــاق المــال العــام وتطبيقــا الأمورتحـت شـعار مـن حـق المـواطنين معرفـة جميـع 

وزارات مخصصـة للـليـة الالتــي أعــده ا مجلـس المحاسـبة حـول تسـيير وتنفيـذ الاعتمـادات الماكشــفت التقريــر الســنوية 
مــن التجــاوزات، لكــن فــي  العديــد 2012ومختلـف القطاعـات، بعنــوان قــوانين الماليــة للســنوات الســابقة لاســيما ســنة 

لمجلـس، اصـدرها يمستقيل من مهامه و لا يسـتطيع مواجهـة الحكومـة و الحكومـة لا تأبـه بالتقـارير التـي ظــل برلمان 
ات " وهذا ل الملفـفـي الوقـت الـراهن فقـد تـم فـتح تحقيقـات بشان ك أمادعـوى قضـائية ضـد المسـؤولين  أيلـم تتحـرك 

ات د المؤسسحـدها لا تكفـي و محاربـة الفساد ليست مرتبطة فقد بوجو الشـفافية و  أنيـدل علـى  إنمادل على شيء  إن
ءلة ا في مساالسياسـية للمساءلة وان تلعب المؤسسات التشريعية دوره الإرادةبتـوفر  إنماواعتماد مبادئ الشـفافية 

 (1)الحكومة

 

 

 

 

 

 

المحاسبية  لية ،االمات مجلة الدراس، تعزيز الشفافية الماليةدور أجهزة الرقابة المالية العليا في  ،سي اسماعيل، شارفي ناصر -(1)
   273 -272ص ،2020ديسمبر ،02،العدد 07والإدارية ، المجلد
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 لرقابة المالية على مؤسسات التعليم العالي بالجزائرلالمبحث الثاني: مدخل 

يها بما ف العمومية الجزائرية ،اهتمت السلطات الجزائرية  بإنشاء جهاز رقابي يتولى مراقبة جميع المؤسسات 
رورة الجزائري ، أصبح من الض الاقتصاديمر بها  التيالاقتصادية   للظروف، و بالنظر مؤسسات التعليم العالي

خل المدا بمكان الوقوف عند مستوى أداء هذه الأخيرة وما وقع عليه من رقابة قصد اكتشاف مكامن الخلل به واقتراح
  :ع من كفاءتها .وفي هذا المبحث سوف نتطرق للنقاط التاليةالكفيلة بتطويرها والرف

 المفاهيمي حول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الإطار       

  بالجزائر  الأنواع الرئيسية للرقابة المالية على مؤسسات التعليم العالي       

  الجزائرية  العالي والبحث العلميتقويم الرقابة المالية و على أداء مؤسسات التعليم         

 : الإطار المفاهيمي حول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأولالمطلب 

و  مار. التعليم كاستث كا إلىلالمفهوم التعليم و تطوره من كونه استهأولا التطرق  هذا المطلب للامن خ سنحاول
م العالي ة التعليأهمي إبراز، وثانيا  التاريخي في العالم و في العالمطراف المستفيدة منه، و تطوره الأأبرز مكوناته و 

عليم هية الت. و فيما يلي عرض لماالاقتصاديمن خلال الوظائف الموكلة إليه و علاقته بالتغيرات العالمية و بالنمو 
 .(1)العالي

 أولا : ماهية التعليم العالي والبحث العلمي 

درات ساب الفرد معارف، مهارات و قتكالتعليم النظامي، و الذي يهدف ا من مراحلالتعليم العالي هو آخر مرحلة 
طراف به و أهم مكوناته والأ الالتحاقيلي سنتطرق لمفهوم التعليم العالي،  تخدمه و تخدم المجتمع ككل. و فيما

 (1)المستفيدة منه

 

 

 

وعلوم  الاقتصادية، كلية العلوم ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرالعالي، كفاءة هيئة التدريس وأثرها على جودة التعليم نوال عمور -(1)
 14ص ،2012-2011قسم علوم التسيير، السنة الجامعية  ،التسيير
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 عليم العالي والبحث العلمي :مفهوم الت -1

،  يةوالاقتصادلقد حضي مصطلحي التعليم العالي والبحث العلمي بالعديد من التعاريف في الأدبيات الاجتماعية 
 :  حيث يمكن الأخذ على سبيل المثال من هذه التعاريف كما يلي

د بعمعات الجايقصد بالتعليم العالي كل نمط للتكوين أو التكوين للبحث يقدم على مستوى  العالي:تعريف التعليم 
 . التعليم الثانوي

 يمثل البحث العلمي مجموعة من الخطوات التي تبدأ بالمشكلة وجمع البيانات ووضع العلمي:تعريف البحث 
 .(1)الفروض من خلال اختبار صحة الفروض والوصول إلى نتيجة محددة يمكن تعميمها

ك يشار  لاوعرف أيضا على أنه نظام تعليمي وتكويني تسيره وتملكه الدولة ويتميز بمجانية التعليم حيث أن الطالب 
 دج سنويا ، حيث يعرف التعليم العالي حسب الجريدة200تبلغ  التيبثمن رمزي يتمثل في حقوق التسجيل  إلا

بعد التعليم  للتكوين أو البحث يقدم على مستوى مافي المادة الثانية أنه كل نمط  05-99للقانون الرسمية وفقا 
  الثانوي من طرف المؤسسات التعليم العالي المعتمدة من طرف الدولة وتتمثل مؤسسات التعليم العالي في :

لجامعات المنظمة أساسا في شكل كليات بصفتها وحدة تعليم وبحث ويمكن أنى تنشأ في كلية أو كليات خارج ا -
 المدينة :

 المراكز الجامعية -

 (2)تذة المدارس الوطنية العليا والمدارس العليا للأسا -

 

 

 

 ثيا والبح، الملتقى الوطني حول آفاق الدراسات العلردور مدير المخبر والمجلس العلمي في ديناميكية المخب، علي عزوز -(1)
 227، ص 2012أفريل  26-25العلمي في الجامعة الجزائرية 

العلوم الإنسانية، و ، مجلة الحقوق 3، جامعة الجزائر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع التعليم، نحو حداد بختةحياة،  سيد -(2)
 2ص، دراسات اقتصادية
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 ثانيا: تطور وظائف التعليم العالي : 

ذور تعود عموما الجامعة كمؤسسة للتعليم العالي إلى القرون الوسطى ويشير الباحثون إلى كون الجامعة ذات ج
ة فقبل قيامها رسميا ، عملت العديد من الجامعات في العصور الوسطى لمئات السنين كمدارس مسيحي مسيحية ،

ج مسيحي يم نتاومدارس رهبانية ، وعلم فيها الرهبان والراهبات ، كذلك يعتبر منح الشهادة الجامعية بعد انتهاء التعل
تبطت ار  التيأن الجامعة أصبحت سمة مميزة للحضارة المسيحية وأوائل الجامعات  "جيفري بلايني"، ويرى المؤرخ 

 بردجكامبالكنيسة الكاثوليكية كانت جامعة بولونيا ، جامعة باريس ، جامعة أوسفورد ، جامعة مودينا ، جامعة 
 وغيرها ..

ضارات وم الطبيعية ، وشهدت الحكان يتم التدريس في كافة المواضيع كاللاهوت، والفلسفة والقانون والطب والعل
أهداف  ي تحققالقديمة في بلاد الرافدين ووادي النيل والهند وبلاد الإغريق ، والرومان قيام تنظيمات بيروقراطية لك

ابة رس الغمختلفة ، فكانت جامعة بابل بالعراق وجامعة" أون " عين الشمس القديمة والمراكز العالمية بالصين ومدا
 ية أفلاطون وجامعة روما الشهيرة "بالأثينيوم " بالهند وأكاديم

صور عالتعليم في  واتسم الإسلامية،وبظهور الإسلام في منتصف القرن السابع ميلادي بدأ عصر النهضة العربية 
  أهمها:الإسلامي بعدة مظاهر  الازدهار

 وطلبه محبة العلم  -

 الناس في أمور دينهم  بتثقفنشأ أصلا لحاجة دينية هي أن  -

يمكن أن يكون مجرد حرقة بل هو أصلا عبادة  التعلم"لاو لقد ركز في الحس الإسلامي أن " التعليم  -
 (1)وتقرب إلى الله 

 

 

 

، تماعيةوالاجية ، كلية العلوم الإنسان، أطروحة لنيل شهادة دكتوراهدور التعليم العالي في تنمية المجتمع المحلي، غربي صباح-(1)
 47، ص2014-2013، سنة الجامعية الاجتماعيةقسم العلوم 
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 أهمية التعليم العالي :  ثالثا:

ت المجالا العديد من الدول وذلك لما له من أهمية كبيرة وتأثير في شتى باهتمامأصبح التعليم العالي اليوم يحظى 
م ه التعليليدها وهذا ما يوفر قميزة تنافسية يصعب ت لاكتسابوالثقافية واجتماعية  لذا تسعى كل دولة  الاقتصادية

  لعالميةفي رأس المال البشري فهو الدعامة الأولية للأمن القومي وجوهر المنافسة ا استثمارالعالي الذي يعتبر 

لمية عطلبها تت التيمن المهارات والقدرات  تزويد المجتمع بتزويد المجتمع باحتياجاته*يقوم التعليم العالي ب
عداد الأطقم الفنية واا  المؤهلة  لعلميةلتنمية حيث يمثل التعليم العالي أهم دعائم تطوير المجتمعات البشرية وا 

 التيتنتجه من مخرجات  *إن تطور أي مجتمع من المجتمعات يتوقف أساسا على مؤسسات التعليم وما
 تواكب الحضارة  التييمكن من خلالها منافسة المجتمعات 

 يتسم بالتعددية الثقافية  الذيلتعليم العالي أكثر في الوقت المعاصر *تتضح ضرورة ا
عات قا*للتدريس الجامعي أهمية بالغة حيث يتم من خلاله التفاعل الفوري والمعرفي سواء داخل أو خارج 

 الدراسة ويساعد الطلاب كيف يقررون ويستخدمون عقولهم وتنمية قدراتهم العقلية والفردية .
ة تعد الرأسمال البشري الذي يقع على عاتقه العملية التنموي التيعة بمثابة العاصمة *تعتبر الجام

 جوانبها.للمجتمعات بمختلف 
فضل أهذا النوع من الصناعة هو  استثمار*إن التعليم العالي هو عملية صناعية لأجيال المستقبل ، وأن 

سب ، ومن هنا يمكن القول أن أهمية الجامعة ليست في مجال التدريس والبحث العلمي فح الاستثمارأنواع 
خراج قيادتها وكوادر جديدة   (1)بل يستند على أهمية الجامعة ودورها في المجتمع وا 

 

 

 

 

 

 

04/20222/1.date d’accés au site le › bitstream › handle sila.dzm-http://dspace.univ-)1(               

  



  العلمي الفصل الأوّل: ماهية الرّقابة الماليةّ على مؤسّسات التلّيم العلي و البحث

 

33 
 

 الأنواع الرئيسية للرقابة على مؤسسات التعليم العالي بالجزائر  الثاني:المطلب 

قابة ر تنقسم الرقابة على المؤسسات العمومية الجزائرية عموما ومؤسسات التعليم العالي على وجه التحديد إلى 
تراوح تيزة ، داخلية وأخرى خارجية ، تمارس كل منهما وفقا لجملة من آليات الرقابة التي تتولاها أعوان وهيئات متما

 عة لمتابعة مستوى أداء هذه المؤسسات هذه الرقابة بين سابقة ولاحقة ومتزامنة تهدف مجتم

أو يقوم  المالية تمارس هذه الرقابة في موقع من التنظيم الإداري ، أو تمارسها إحدى وزارات:الرقابة الداخلية :أولا 
لعمومي محاسب اتتمثل هذه الرقابة أساسا فيما يتولاه كل من المراقب المالي وال بها موظفون تابعون للإدارة نفسها ، 

 (1)التنبيه بجميع المخالفات المالية واكتشاف الأخطاء قبل وقوعهاوتهدف إلى ، 

ي ذلك عده ف: يمارس المراقب المالي رقابة سابقة على المؤسسات التعليم العالي ، ويسا رقابة المراقب المالي /1
ويعين  ،ظفيها قبين ماليين مساعدين . فالمراقب المالي هو العون الممثل لوزارة المالية ، يتم انتقاؤه من بين مو مرا

لمؤسسات انية لبموجب قرار وزاري ، يعمل بمديرية المالية للولاية المعنية التي عين بها ، ويسمح له بالزيارات الميد
ذلك مومية و المالي أساسا الرقابة القبلية على الالتزام بالنفقات العالمعنية إذا اقتضت الضرورة .يتولى المراقب 

من  9بفحص بطاقات الالتزام ، وسندات الإثبات الملحقة ، المقدمة من طرف الآمر بالصرف ، بحسب المادة 
ها ، : المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم ب 1992نوفمبر  14 المؤرخ في414-92المرسوم التنفيذي 

 وذلك قبل تأشيره على مختلف القرارات المتضمنة التزاما بنفقة ، كما يمسك محاسبة الالتزام بالنفقات 

  

 

 

 

 

 

وم مالية ، مذكرة لنيل شهادة ماستر، قسم علطرق وأساليب الرقابة على الميزانية العمومية ،أسامة  شيشة مصطفى، براحية-(1)
 21، ص،جامعة خميس مليانة2019-2018عية ، السنة الجامومحاسبة
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ن متواصل  : لا تقتصر الرقابة الداخلية على الحصول على تأشيرة المراقب المالي بلرقابة المحاسب العمومي  /2
تثنى من ا ، تسقبل المحاسب العمومي ، الذي يكلف بالرقابة المالية المحاسبية على كل العمليات المالية أثناء تنفيذه

لتأكد ان عليه العمليات المالية التي لا يتطلب تنفيذها أمرا مسبقا .وقبل قبول المحاسب العمومي لأية نفقة يتعيذلك 
من : صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، صحة عملية تصفية النفقات و توفر الإعتمادات ، الديون محل 

 النفقات لم تسقط آجالها وأنها ليست محل معارضة.

مؤرخ في 21-90نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها )قانون  التيأشيرات عمليات المراقبة وكذا وجود ت  
 (1990متعلق بالمحاسبة العمومية ، 1990غشت 15الموافق 1411محرم عام 24

ا موهدفه نلاحظ مما سبق ، أن المراقب المالي والمحاسب العمومي يقومان تقريبا بنفس المهام والعمليات الرقابية
ية القبل الأول هو الحفاظ على المال العام وصرفه في الأوجه المخصص لها ،غير أن المراقب المالي يقوم بالرقابة

 في حين أن المحاسب العمومي يقوم بالرقابة المالية المحاسبية أثناء تنفيذ العمليات المالية المبرمجة

للمالية  العامة تتجلى الرقابة الخارجية من خلال  يوقع من رقابة من قبل كل من المفتشيةثانيا:الرقابة الخارجية : 
 ومجلس المحاسبة 

لمالي يير ا: هي هيئة رقابية مكلفة قانونيا بالمراجعة الموجهة أساسا للتس رقابة المفتشية العامة للمالية /1
 ا تخضعهزة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ، كموالمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية ، وكل الأج

لضمان لرقابتها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ، المستثمرات الفلاحية العمومية ، هيئات ا
،  78-92من المرسوم التنفيذي رقم 28الاجتماعي ، وكل الهيئات التي تستفيد من إعانة الدولة حسب المادة رقم 

 . (1)، المتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للمالية1992فيفري  22في  المؤرخ

 

 

 

 

ة انيم الإنس، مجلة العلو ، تقويم وتكوير الرقابة على أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، مريم غاشومحمد دهان -(1)
 85-84ص ،2018، 49، الجزائر ، العدد 2، جامعة عبد الحميد مهري ، قسنطينة والاجتماعية
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ي ذلك ف*يحدد وزير المالية كل سنة برنامج عمل المفتشية ، ويقوم بضبطه بقرار حسب الأهداف المحددة ، مراعيا 
سابات طلبات أعضاء الحكومة أو الهيئات والمؤسسات المخولة بذلك ، وتأخذ رقابتها شكين من الرقابة : تفتيش ح

ة لمباغتاى عين المكان بدون إعلام هؤلاء ، أي بناء على مبدأ الآمرين بالصرف والمحاسبين وذلك بالانتقال من إل
 والمفاجأة ، أو أن تكون بإشعار مسبق.

يبلغ  في نهاية كل تدخل من المفتشية يلتزم المفتشون بتحرير تقريرا كتابيا يشمل كل الملاحظات والمعاينات ،
لحق في الإجابة في مدة أقصاها شهرين ، مع ا، وعلى هذه الأخيرة التقرير للمصالح والهيئات التي تمت مراقبتها

-92رقم  من المرسوم التنفيذي 11الإعراض المدعم بالوثائق والسندات الثبوتية عما ورد في التقرير بحسب المادة 
اية هفي نهذه الأخيرة ، المتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للمالية ، كما تعد  1992فيفري  22المؤرخ في  78

 ر مناهجتقريرا سنويا عن حصيلة عملياتها مدعم باقتراحات والآراء الرامية لتحسين تسيير المصالح وتطويكل سنة 
 المحاسبي الضبط المالي و 

لهيئة ال هذه : تدرج الرقابة التي يتولاها مجلس المحاسبة ضمن الرقابة اللاحقة ، ولا تقرقابة مجلس المحاسبة  /2
يرجع و ابية ، بل تعد أهمها وأعلاها درجة وأدقها من حيث صرامة الإجراءات ، أهمية عن غيرها من الهيئات الرق

ى تسيير يخول لها القيام برقابة بعدية فعالة عل في الصلاحيات ، ما واتساعذلك لما تحوزه من استقلالية وسلطة 
صدار أحكام جزائية  ئق على كل الوثا ، يحق لهذا المجلس الإطلاعمن جهة أخرى الأموال العمومية من جهة، وا 

،وبهذا  لتبليغاوالمستندات والسجلات خلال الممارسة الرقابية ، وكذا إجراء رقابته بطريقة فجائية ، المعاينة أو بعد 
درجة يكون مجلس المحاسبة قد جمع بين الصلاحيات القضائية والإدارية ، غير أن الصلاحيات القضائية تأتى بال

 ذا المجلس الأولى بالنظر للنمط القضائي له

لمجلس يقدمها ا التي والاقتراحاتوتختتم  العملية الرقابية لهذا المجلس بوضع تقارير تقييمية تحوي التوصيات 
عالية فلمسؤولي المصالح والهيئات المراقبة وسلطاتهم الوصية ، قصد تدارك النقائص المسجلة والعمل على تحسين 

  . (1)ومردودية تسييرهم

 

 

 

 86ص ،، مرجع سابقتقويم وتطوير الرقابة على أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، ، مريم غاشومحمد دهان  -(1)
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 ائرتطوير الرقابة المالية على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالجز  آلياتالمطلب الثالث:

فساد ظاهر اليمكن الحد من م ونها لاتعتبر الرقابة الفعالة أحد الآليات الرئيسية في نجاح السياسات الإصلاحية فبد
ها بلمنوطة ا، رغم المعوقات التي تواجه النظم الرقابية والتي تحد من فعاليتها وتحول دون تحقيق الأهداف الإداري 

نها من ة وتمكفإنه من الواجب على الجهات التي تتولى عمليات الرقابة أن تتبنى آليات تزيد من فعالية نظمها الرقابي
 ، حيث يجب مراعاة التوجيهات التالية :حقق الفعالية والكفاءة في الأداءهذه المعوقات كي تتجاوز 

 إعادة الهندسة الإدارية-

هم وتعقب بوليسي في عملية الرقابة والذي يحرص على تتبع أخطاء القائمين على النشاط الإداريالجانب ال استبعاد-
تنافى ا ما يلمرافق العمومية ، ويولد الجمود ويقتل روح الإبداع وهذمما يؤدي إلى تدنى مستوى الأداء الوظيفي في ا

 وأهداف وغايات عمليات الرقابة 

ؤوسين رؤساء أو مر  كانواهلة الفهم بالنسبة للعاملين سواء ات ، وسءأن تكون عملية الرقابة المالية بسيطة الإجرا -
ميع جيف مع هلة ومرنة ومفهومة ، ولها القدرة على التكوهذا يقتضي أن تكون المعايير المعتمدة في عملية الرقابة س

 الظروف الطارئة والحديثة .

سبل ن تضمن النظم الرقابية اقتراح البدائل والحلول والإجراءات والقرارات التصحيحية المناسبة وتبين أنسب الأ -
 .(1)ومنع حدوثها مستقبلا الانحرافاتلتقويم 

 

 

 

 

 

ات في راسمجلة د ،هقابة الإدارية كآلية لمكافحتر ظاهرة الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية ودور الواقع  ،الله شافية جاب -(1)
 107ص ،02،2013،المجلد  3لجامعة الجزائر ، مخبر الصناعات التقليدية الاقتصاد والتجارة المالية
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رقابية حيث يستطيع الجميع مناقشة النظم الواء الثقة والأمان بين الرئيس والمرؤوسين يجب أن تسود عملية الرقابة أج-
مكانية نقدها وتقييمها وحتى تعديلها إن اقتضت الضرورة حتى يحس الجميع أن الرقابة الم ي الية هومدى فعاليتها وا 

رشادهم لا تعقب أخطائهم وزلاتهم  الأداة الفعالة لزيادة كفاءة الأداء الوظيفي وأن غرضها هو توجيههم وا 

ور ينتج عليه تعدد جه الرقابة لأن تعدد صورها من شأنه أن يقلل من حدوثها فتعدد الصيجب توحيد أو  -
  .يعرقل النظام وسير المرافق العامة النتائج وهذا ما

ن كل ما تعاد ععلى القائمين بالعمليات الرقابية التحلي بالنزاهة والحياد أثناء ممارسة المهام ومحاولة الاب-
فلابد أن يتصف الموظفون بالأهلية والكفاءة والنزاهة وحسن  للضغوط،من شأنه أن يجعلهم عرضة 

  (1)السيرة
ات على المشرع أن يسن منظومة تشريعية من شأنها أن تعزز وتحمي استقلالية الجهات التي تتولى عملي -

بعادهم عن جميع صور الإكراه   قد تواجههم بمناسبة القيام بأعمالهم  التيالرقابة وا 
 لك عن ملية وذوالتكفل الجاد بالقائمين عن الأجهزة الرقابية وذلك من الناحية النظرية والع هتمامالاضرورة  -

 التأثر تزيد من تنمية قدرتهم وينعس إيجابا على أدائهم مع إمكانية التيطريق تكثيف الدورات التكوينية 
 . أشواطا كبيرةببعض التجارب العالمية ، والتي قطعت النظم الرقابية فيها 

 جب على النظم الرقابية أن تواكب التطورات العلمية الحديثة التي شهدها العالم في عصر المعلوماتيةي  -
 ب ونظمخاصة إذا علمنا أن المعلوماتية بأنها ذلك الإطار الذي ينظم تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسو 

 ، خاصة الشاسعمن هذا العالم  الاستفادةالمعلومات وشبكات الاتصال فعلى القائمين على الأجهزة الرقابية 
  (2)لنظم المعلومات استخدامهإذا علمنا أن تقدم أي علم يقاس بمدى 

    

 ،الجزائرية ت العموميةدور الشفافية والمساءلة في تحسين أداء الأجهزة الإدارية بالإدارا، بوزيان رحماني جمال ،هارون بوالفول -(1)
 565، ص 2017، جوان والمحاسبية والإدارية، العدد السابعات المالية مجلة الدراس

 ،  الرابعة الطبعة ،الجزائر ،عية الجامعية بن عكنون، ديوان المطبوعات الجام، محاضرات في المؤسسات الإدارية أحمد محيو -(2)
 116ص  ،2006
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 المبحث الثالث: دراسات سابقة 

شكل بوالأبحاث السابقة ذات العلاقة بموضوع الرقابة المالية  من خلال البحث الذي قمت به من خلال الدراسات
جل أبمؤسسات التعليم العالي، ومن  مباشر أو غير مباشر ، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالأجهزة الرقابية

واء والدولية ، سعلى مجموعة من الدراسات والبحوث المحلية  اعتمدتالدراسات بأكبر عدد ممكن من  الاستعانة
كانت في شكل بحوث منشورة في مجلات أو في شكل رسائل جامعية )ماستر ، دكتوراه( التي تناولت موضوع 

 بحثي في أحد محاوره.  

 : دراسات من داخل الجزائر الأول المطلب

 لموضوعفإن الكثير من الباحثين ساهموا في إثراء  هذا ا بما أن الموضوع محل الدراسة ذو أهمية بالغة ،
 وسنذكر على سبيل المثال : 

لتسيير اي علوم الرقابة المالية على بلدية في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ف :بعنوانموفق عبد القادر *
الحاج لخضر باتنة وهي دراسة تحليلية ونقدية وقد ركزت الدراسة بموضوع  ، جامعة 2015-2014للسنة الجامعية 

ز دورها ق إبرار من منظور مالي عن طرييتعلق بتقييم الأداء الرقابي لأجهزة الرقابة المالية على البلديات في الجزائ
تها إلى وكفاء ومدى تحملها لمسؤولياتها في الرقابة المالية على البلديات والعمل على تطوير أدائها وزيادة فعاليتها

 . (1)لمعوقات الرقابة المالية وكيفية مواجهتها جانب التطرق
هادة ، مذكرة لنيل شعلى الميزانية العمومية  بعنوان :طرق وأساليب الرقابةبراحية أسامة ،  *شيشة مصطفى

لية يهي دراسة تحلبجامعة خميس مليانة و  2019-2018الماستر ، قسم العلوم المالية والمحاسبة ،السنة الجامعية 
 امة فيالأموال الع استخداموالتأكد من  بالجامعة التعرف على كيفية سير العمل في هدفت هذه الدراسة وصفية وقد

وذلك من خلال تقييم الأداء والانحرافات وتصحيح الأخطاء ومعالجة أوجه النقص الأغراض المخصصة لها 
  .(2)والإهمال ويتضح من التقسيمات الرقابية تعدد الجهات الرقابية وأساليبها

 
 

 

  11، صمرجع سابق، الرقابة المالية على بلدية في الجزائر ،موفق عبد القادر -(1)
  03، صرجع سابقم، طرق وأساليب الرقابة على الميزانية العمومية شيشة مصطفى، براحية أسامة ،  -(2)
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 : دراسات من خارج الجزائر الثاني المطلب
 أما الدراسات العربية التي تناولت موضوع الرقابة المالية نجد: 

ت متطلبا التمويل للمؤسسات الأهلية ، رسالة استكمال، أثر الرقابة المالية على استمرار جهاد محمد محمد شرف*
مرارية ، وهدفت هذه الدراسة إلى العلاقة الموجودة بين الرقابة المالية واست2005الحصول على الماجستير لسنة 

د التمويل للمنظمات الأهلية في قطاع غزة والأدوات الرقابية على الوضع المالي للجمعيات إضافة إلى تحدي
ة الرقابيالمالية والرقابية والتدقيق على الوضع المالي وذلك من خلال تحليل وتقييم الأوضاع المالية و الأوضاع 

 ثر ذلكأالمطبقة وبيان مدى التزام الجمعيات الأهلية بتطبيق الإجراءات الرقابية حسب الأصول العلمية ، وبيان 
  (1)على الجوانب المالية

ذكرة م ،سوريا التمويل في المنظمات الدولية العاملة في واستدامة، أثر الرقابة المالية في تنمية هبة أحمد أيوب * 
اسة السورية ويهدف هذا البحث إلى در  الافتراضية،الجامعة  2020متطلبات نيل شهادة ماجستير ، سنة  استكمال

ن مير كل ملة في سورية ، وتحديد درجة تأثمدى وجود أثر للرقابة المالية على التمويل في المنظمات الدولية العا
يم المؤسسات الرقابية وأنظمة الضبط والأدوات الرقابية على تمويل تلك المؤسسات وذلك من خلال تحليل وتقي

سورية  المنظمات السورية العاملة في التزامالأوضاع الرقابية للمنظمات الدولية العاملة في سوريا وبيان مدى 
  (2)الرقابية وبيان أثر ذلك على الجوانب الماليةبتطبيق الإجراءات 

 

 

 

 

 

 ، رسالة استكمالأثر الرقابة المالية على استمرار التمويل للمؤسسات الأهلية، جهاد محمد محمد شرف -( 1)

 05، ، مرجع سابق2005متطلبات الحصول على الماجستير لسنة 
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 : تحليل الدراسات السابقة 3المطلب
ورها ليا ودتبين من خلال الدراسات السابقة أنها ركزت على بأشكال مختلفة على الأداء الرقابي لأجهزة الرقابة الع

 ابتها أنشأت من أجلها في الحفاظ على المال العام ، وتطوير أداء الجهات الخاضعة لرق التيفي تحقيق الأهداف 

لي وهو قمت بها عن الدراسات السابقة أنها تخص الرقابة المالية في قطاع التعليم العا التييميز الدراسة  وما
ضافة تحكم كل قطاع بالإ والتيوالقوانين المعمول بها  الأنظمة لاختلافيختلف عن قطاع المؤسسات العامة نظرا 

دية ، قارير المالية والمستنفي قطاع التعليم العالي حيث تختلف في الت والأحداثطبيعة العمليات  اختلافإلى 
 ثم ة عامة وتطورها ومنفالرقابة بص إلىالرقابية في حين تطرقت  الأداءوبالتالي فإن هناك حاجة إلى تقييم 

بيق الإجراءات الرقابية في الأداء الرقابي في مؤسسات التعليم العالي وخاصة الجامعات الجزائرية في ظل تط
  ية الجزائرية .عمالرقابة في المؤسسات الجا معايير
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 خلاصة:

 مؤسسات سبق وانطلاقا من دراستي في الفصل الأول للرقابة المالية بصفة عامة وللرقابة المالية على من خلال ما
ء عنها يمكن الاستغنا التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة فقد تطرقت للرقابة وأهميتها بصفتها ضرورة لا

نفقة عية اللتحقيق أهداف المنشأة ، ومن ثم الرقابة المالية على الأموال العمومية التي تهدف إلى التأكد من مشرو 
م فقط ث واتفاقها مع الأحكام والقوانين السارية وقد تطورت الرقابة فقد كانت تقتصر على عمليات البيع والشراء

ية ت تحكمها قوانين وتشريعات تطبق على المؤسسات وتبرز أهمية الرقابة المالتطورت بتطور المجتمعات وأصبح
ة تم في تقديم المساعدة إلى الإدارة العليا في الوزارات والدوائر الحكومية للتأكد من أن الأهداف المرسوم

صادية الاقتو المحاسبية  إنجازها.حيث تتنوع أشكال الرقابة المالية وفقا لمعايير الممارسة المهنية ونجد من الناحية
السابقة  لرقابةكلا من الرقابة المستندية والرقابة على الأداء والرقابة الشاملة ومن حيث توقيت عملية الرقابة نجد ا
ن حيث جية ومورقابة أثناء التنفيذ ورقابة لاحقة ومن حيث الجهة التى تتولى الرقابة هناك الرقابة الداخلية والخار 

قابة هناك ية الر جهة الرقابية نجد الرقابة الإدارية والسياسية والقضائية ومن حيث دور الدولة في عملالجهة المخولة لل
ع م مرحلة جمقابة ثرقابة تنفيذية وتشريعية وشعبية ، ولتنفيذ عملية الرقابة نمر أولا بمرحلة الإعداد للقيام بعملية الر 

عداد إصل إلى من عملية الرقابة ن الانتهاءالتحليل المالي وبعد البيانات ثم فحصها باستعمال الموازنات التخطيطية و 
 التقرير المالي .

مالية ابة الثم تطرقت للإطار المفاهيمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتطور وظائفه وأهميته وأنواع الرق
 لمفتشيةحاسب العمومي(وخارجية )اهي على وجه التحديد رقابة داخلية )المراقب المالي ،الم والتيالممارسة عليه 

موضوع بلها علاقة  التيالعامة للمالية ، مجلس المحاسبة( ، وصولا للدراسات السابقة من داخل الجزائر وخارجها 
 عليها في البحث . الاعتمادتم  والتيالرقابة المالية 

 



 الفصل الثا
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 الفصل الثاني

 دراسة ميدانية لإجراءات الرقابة المالية بمديرية

 الخدمات الجامعية بخميس مليانة
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 تمهيد:

نة تسعى الدولة الجزائرية جاهدة لخدمة المصلحة العامة من خلال تقديم مختلف المشاريع التي تساهم في صيا
سبة ، المنا النظام العام  ونجد من بينها الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، فهي تحاول تقديم هذه الخدمة بالجودة

من مجموع   المستوى ، حيث أنها تعتبر الممول  وتوفير الظروف الملائمة للطلبة من أجل تحصيل دراسي في
مات الرئيسي في ميزانية تسيير أداء الخد 99%%فيخص الإيرادات المحصلة من المداخيل 1الإيرادات،وما نسبته 

إعادة هيكلة الديوان الوطني للخدمات  2003سبتمبر  14المؤرخ في  03/312تضمن المرسوم التنفيذي رقم 
عطائه الجامعية ليصبح عبارة ا عن مراكز وهياكل تسمى بمديريات الخدمات الجامعية وىالإقامات الجامعية وا 

عة في استقلالية مالية أكثر في التسيير وتولي عملية الرقابة. وقد خصصنا هذا الفصل لمعرفة الإجراءات المتب
ت الخدما التعرف على مديريةعملية الرقابة المالية على مديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة، وبداية سنحاول 

لأكثر الجامعية ومصالحها ومن ثم التطرق على الرقابة المالية على مصلحة الصفقات العمومية بصفتها المصلحة ا
 تعاملا مع المراقب المالي. وذلك من خلال المقابلة التي أجريناها مع العاملين بالمصلحة.
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 الأول: تقديم بمديرية الخدمات الجامعية المبحث

عدل ،الم1995مارس  22المؤرخ في 95/84أنشأ الديوان الوطني للخدمات الجامعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .2003سبتمبر 14المؤرخ في 03/312التنفيذي  موالمتمم بموجب المرسو 

 المطلب الأول : مراحل تطور مديرية الخدمات الجامعية 

ن أ   :مرور هذه الأخيرة بمرحلتين مؤسسة الديوان الوطني للخدمات هوهم ما يمكن تسجيله بخصوص تطور وا 

راكز بعد أن كانت الخدمات الجامعية عبارة عن م : يمكن اعتبار هذه المرحلة بالانتقالية حيث المرحلة الأولى-1
 زية للخدمات الجامعية والاجتماعية تحوى أحياء جامعية موزعة عبر الولايات الجامعية تحت إشراف مديرية مرك

 لتنفيذية والثقافية، جاء المرسوم امديرية النشاطات الاجتماعي اسمبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت 
ك محل المذكور سابقا لتصبح الخدمات الجامعية عبارة عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية ويحل بذل 95/84رقم

لإقامات االكاملة في التسيير للأحياء الجامعية التي تصبح تسمى مراكز الخدمات الجامعية ، وتعطي الاستقلالية  
مات الإقا إلى هيئة رقابية أخرى سميت المندوبية الجهوية مهمتها الأساسية الرقابة على تسيير الجامعية بالإضافة

 لها بالتسيير .  ولا علاقةالجامعية والتنسيق فيما بينها ، 

 يوان الوطني للخدمات الجامعية وذلك عن طريق تعديلعرفت هذه المرحلة إعادة هيكلة الدالمرحلة الثانية :-2
تمام أحكام المرسوم التنفيذي رقم  رسوم المتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية بموجب الم 95/84وا 

ات الجامعية مراكز الديوان الوطني للخدمليصبح بذلك  2003سبتمبر  14المؤرخ في  03/312التنفيذي رقم 
جامعية :مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية ولتحل بذلك مديريات الخدمات ال وهياكل محلية تسمى بـ

كثر الية أممحل المندوبيات الجهوية في عملية الرقابة والتسيير على الإقامات الجامعية وذلك بإعطائها استقلالية 
 ن الدفلى على مستوى ولاية عي"مديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة"  نجدومن هذه المديريات  في التسيير.

 يرية الخدمات الجامعية بخميس مليانةالتعريف بمد المطلب الثاني :

تعتبر مديرية الخدمات الجامعية الهيكل المحلي للديوان الوطني للخدمات الجامعية و هي مؤسسة عمومية تتمتع 
نشأت وقد المالي ، ذات طـــابع إداري موضوعة تحت وصايـــة وزارة التعليم العالي،  الاستقلالبالشخصية المعنوية و 

،المعدل والمتمم 24/12/2004ية عين الدفلى بموجب المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في لامديرية الخدمات لو 
بخميس  الجامعية وتحديد مقرها المتضمن إنشاء مديرية الخدمات 22/12/2004لقرار وزاري المشترك المؤرخ في 

 .تهاالجامعية التابعة لها ومشتمالا اتوقائمة الإقام مليانة
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 مديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة ومصالح : الهيكل التنظيمي لثثاال المطلب

مديرية قبل التطرق للخدمات المقدمة من طرف مديرية الخدمات لابد أولا القيام بعرض "الهيكل التنظيمي ل: أولا
 بخميس مليانة ""الخدمات الجامعية 

 01الشكل رقم :

 

 من إعداد الطالبة : يعقوب زهرة المصدر:مديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانةالمصدر: 

 

 

 خميس مليانةب –الخدمات الجامعية لولاية عين الدفلى  بناءا على مصادر من مديرية -
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 مصالح مديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة  :ثانيا

 أقسام حسب تقسيم الديوان الوطني للخدمات الجامعية وكما هو موضح في الهيكل التنظيمي سابقا فإنه توجد أربعة
 سندة لكل قسم وهي كالآتي :مبمديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة حسب المهام ال

 قسم المالية والصفقات العمومية : /1

 يتكفل هذا القسم بما يلي:

 تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف مديرية الخدمات الجامعية -

 الخدمات الجامعية ة ضمان التكفل برواتب المستخدمين التابعين لمديري -

 بل الإقامات الجامعية ققد الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها من ضمان التكفل بمختلف مراحل ع -

 ليات بناء وتجهيز الإقامات الجامعية بالتنسيق مع المصالح المعنية .ضمان متابعة عم -

 مصالح وهي :  3ويشمل قسم المالية والصفقات العمومية 

 ة ق المديريتقع على عات التيتهتم بإعداد الميزانية وصرفها وتسديد النفقات  : مصلحة الميزانية والمحاسبة-أ

ن عن تهتم بإعداد دفاتر الشروط الخاصة بصفقات النقل والإطعام، الإعلا :العموميةمصلحة الصفقات  -ب
 مناقشة العروض والفصل فيها، متابعة إتمام الصفقات . المناقصات،

 ت الجامعية من: تهتم بمتابعة عمليات بناء وتجهيز هياكل الخدما البناء والتجهيزعمليات  مصلحة متابعة -جـ 
 إقامات و مطاعم .

 قسم الموارد البشرية :/2

ءات الإمكانات البشرية الموضوعة تحت تصرف المديرية من إطارات وكفا يرتكز قسم الموارد البشرية على تسيير
 لضمان حصول الطالب على أفضل الخدمات الجامعية. ويتكفل هذا القسم بــ: تسهر على تقديم أفضل ما لديها

 مين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية.تسيير المسار المهني للمستخد -

 مان وضع حيز التنفيذ مخططات التكوين و تحسين المستوى للمستخدمين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية.ض -
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 يلي:عة له في ما وتتمثل المصالح التاب

المعايير المعمول بها، و تدرج  تسهر على عمليات التوظيف وفق المهنية: المسارات تسيير مصلحة -أ
 المستخدمين و العمال في الترقيات و الأقدمية و متابعة حركة الموظفين و العمال و ظروف عملهم.

ستوى أداء الموظفين و العمال على مستوى المديرية، من موتهتم برفع  : المستوى وتحسين التكوين مصلحة -ب
 خلال تنظيم دورات تكوينية، التسجيل في مختلف المؤسسات التعليمية.

 يلي : ويتكفل هذا القسم بماقسم المنح : /3

 ضمان معالجة ملفات الطلبة المستفيدين من المنح و متابعتها. -

 مديرية الخدمات الجامعية. اختصاصالمؤسسات الجامعية الموجودة في مجال  ضمان تجديد المنح بالتنسيق مع -

 ضمان الدفع المنتظم للمنح. -

 ضمان معالجة منح الطلبة الأجانب والتكفل بها. -

 ن :مومن مصالحه نجد كلا 

معالجتها و تقديم  تهتم هذه المصلحة بدراسة الملفات المودعة لدى مصالح المديرية و المنح: تقديم مصلحة -أ
 المنح للمسجلين الجدد.

لمنح بالنسبة للطلبة القدامى وفق حالتهم اتهتم هذه المصلحة بدراسة ملفات تجديد  : المنح تجديد مصلحة  -ب
 الدراسية.

 والتنسيق:مصلحة المراقبة  /3

  : المراقبة و التنسيق بما يأتييتكفل قسم 
 إعداد مخططات النقل الجامعي )الحضري و الشبه حضري( و متابعة تنفيذها. -

 ابعة نشاطات الخدمات الجامعية المقدمة من طرف الإقامات الجامعية و مراقبتها و التنسيق بينها.مت -

 .مالية المخصصة لنشاطات الخدمات الجامعيةلوسائل البشرية، المادية و الاقتراح كل تدبير لعقلنة استعمال ا -
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رف طها من دراسة برامج النشاطات العلمية، الثقافية و الرياضية و السهر على متابعة تطبيقها بعد الموافقة علي -
 مدير الخدمات الجامعية.

 يشمل قسم المراقبة و التنسيق المصالح التالية: و
 مصلحة النقل : -أ
ير المسؤولة عن وضع و تنفيذ مخطط النقل الجامعي الذي يربط الطالب ) المقيم وغعتبر هذه المصلحة الجهة ت

 بمؤسسات التعليم المقيم (

 العالي ومن مهامه :

 (.الانطلاقإعداد مخططات النقل)تحديد خطوط النقل وأماكن توقف الحافلات و مواقيت  -
 تابعة تنفيذ مخططات النقل و تغييرها وفق التطورات)عداد الطلبة، تعداد الحافلات على الخط، رزنامةم -

 ،.....(الامتحانات
 حترام مواقيت وخطوط النقل بوضع أعوان مراقبة على مستوى جميع نقاط الانطلاق.امراقبة  -
 ات النقل.تسجيل الطلبة و ضبط قوائم المستفيدين من النقل و توفير بطاق -

ى مراقبة الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة على مستو  تأخذ على عاتقها مسؤولية متابعة ومصلحة الإطعام :  -ب
 الإقامات الجامعية والمطاعم المركزية و من مهامها :

 متابعة انجاز البطاقات المغناطيسية على مستوى الإقامات الجامعية. -

 الوجبات الغذائية الموحدة من طرف الإدارة.السهر على احترام لائحة  -

  .لسهر على النظافة التامة للمطابخ والمطاعم وتوفير الشروط المناسبة للتخزين، وحفظ المواد الغذائيةا -

 تموين المطاعم بمختلف المواد الغذائية. -

 طعام.إنشاء لجان استقبال ومراقبة للسلع الموجهة للإ -

 هلاكات.المراقبة الدائمة للإست -

 تهتم هذه المصلحة بكل ما يتعلق بإيواء الطلبة من : :الإيواءمصلحة  -جـ

 متابعة استلام، دراسة وقبول ملفات الإيواء. -
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 المراقبة الدورية لظروف إيواء الطلبة. -

 تابعة ظروف وشروط الحياة المعيشية للطالب في الأحياء الجامعية )الأمن، الماء، الكهرباء...الخ (.م -

 ع الإحصائيات حول كل ما يتعلق بخدمات الإيواء لاستخدامها في مخططات الإيواء للسنوات المقبلة.جم -

ياضية سعيا من المديرية إلى تنمية المواهب الثقافية والر  :صلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية م -د
عدة منشئات رياضية وثقافية لممارسة للطلبة والنهوض بالرياضة الجامعية فإنها تضع تحت تصرف الطلبة 

معية ت الجاهواياتهم، وتهتم هذه المصلحة بالنشاطات الثقافية والرياضية التي يقوم بها الطلبة على مستوي الاقاما
 :من خلال

عياد أمية، تسطير برامج النشاطات الثقافية والعلمية ومتابعة تجسيده في الواقع )الحفلات، المسرحيات، أيام إعلا -
 (1)وطنية ودينية...الخ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، على الساعة   21/03/2022تاريخ ب، رئيس مصلحة النقل بمديرية الخدمات الجامعيةمقابلة مع السيد طاهر توفيق،  -( 1)
 صباحا10:00
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 : الخطوات المتبعة في الرقابة المالية على مصلحة الصفقات العمومية نيالثاالمبحث 

مليات ذه العهنظرا للأهمية البالغة التي تكتسبها الصفقات العمومية في الدفع بوتيرة التنمية فإنها عادة ما تحتوى 
قابة على أظرفه مالية هامة، لذلك أخضعها المشرع للرقابة من أجل حماية المال العام، سواء تعلق الأمر بالر 

هذا مومية، و تمارسها لجان خاصة بالصفقات الع التيبة الخارجية تمارسها المصلحة المتعاقدة أو الرقا التيالداخلية 
ة التعرف عليه من خلال الدراسة الميدانية لمصلحة الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعيسنحاول  ما

 بخميس مليانة.
 المطلب الأول: تعريف قسم الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة

قسم المالية و الصفقات العمومية العصب الرئيسي لمختلف الصفقات التي تبرم داخل مديرية يعتبر 
ح اية منالخدمات الجامعية ,حيث يتكفل بكل المراحل التي تمر بها الصفقة انطلاقا من إعداد دفاتر الشروط إلى غ

 الصفقة و التأشير عليها من طرف الهيئات المختصة في ذلك.
 و الصفقات العمومية من: يتكون قسم المالية

 .مصلحة الصفقات العمومية 
 .مصلحة الميزانية و المحاسبة 
 .مصلحة المتابعة و التجهيز 

ية حيث تتولى مصلحة الصفقات العمومية إعداد و ترتيب كل ما يتعلق بالصفقة، وتسخر مديرية الخدمات الجامع
 ن لهذه الصفقات لأجل ذلك إطارات على قدر عال من الكفاءة لغرض التسيير الحس

وفير تكصفقات النقل و الإطعام التي يتم إبرامها سنويا لغرض وتتميز مديرية الخدمات الجامعية بصفقات دورية 
  .النقل و الإطعام بشكل مستمر

ن وذلك مولتجسيد واقع الفصل النظري قمنا بدراسة تطبيقية لخطوات عملية إبرام صفقة داخل مديرية الخدمات 
يانة العمومية بمديرية الخدمات الجامعية بخميس ملأجريتها مع رئيس قسم مصلحة الصفقات  التية خلال المقابل

 الأسئلة الآتية: وطرح

 هي الصفقات العمومية التي تقوم بإعدادها مديرية الخدمات الجامعية ؟ ما*

 ؟*كيف يتم إبرام الصفقات العمومية على مستوى المديرية
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 الخدمات الجامعية ؟مديرية تنجزها  التيهي أشكال الرقابة المطبقة على الصفقات العمومية  *ما

 المطلب الأول: تعريف الصفقات العمومية 

 الصفقات العمومية هي عبارة عن عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين

سبتمبر  20المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي الأخير رقم، وفق الشروط المنصوص عليها في اقتصاديين
م، ، المتضمن قانون الصفقات العمومية، قصد تلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللواز 2015

 والخدمات والدراسات.

ي العضو  وقد شملت قوانين الصفقات العمومية بعض المعايير الأساسية لتمييز الصفقة من غيرها، من بينها المعيار
وهو وجود شخص معنوي عام كطرف في العقد، حيث حدد قانون الصفقات الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 

 06المذكورة في نص المادة  و وميةم الصفقات العماعقودها لنظ تخضعالتي الشخصية المعنوية عامة  15-247
 تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومية محل نفقات: تي تنص على أنه: لاالمنه، و 

     الدولة -أ

 الجماعات الإقليمية -ب

 مية ذات الطابع الإداري المؤسسات العمو  -ج

عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو التجاري، لمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط ا -د
في صلب النص "المصلحة جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، أو من الجماعات الإقليمية، وتدعى 

لعمليات يقدمها المتعامل المتعاقد مع الإدارة، على إحدى ا التييتعين أيضا أن ينصب موضوع الخدمة  المتعاقدة.
 التالية:

 الأشغال إنجاز -أ

 اللوازم  اقتناء -ب

 إنجاز الدراسات -ج

 تقديم الخدمات  -د
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غ من قانون الصفقات العمومية، هذه العتبة إذ نصت أن: كل صفقة عمومية يساوي فيها المبل 1وحددت المادة 
 التقديري

 ،اللوازمأو يقل عنه للأشغال أو  (دج 12.000.000عشر مليون دينار ) اثنيلحاجات المصلحة المتعاقدة 

لا  من نفس القانون: 21( للدراسات أو الخدمات، كما جاء قي نص المادة دج 6.000.000)وستة ملايين دينار
 التي يقل مجموع مبلغها، حسب طبيعتها، أشغال أو لوازم أو دراسات أو وجوبا، الطلبات استشارةكون محل ت

، وعن دج(، فيما يخص الأشغال أو اللوازم1.000.000عن مليون دينار ) السنة المالية  خدمات ـ خلال نفس
ى ه بالرجوع لكل ميزانية علدج( فيما يخص الدراسات أو الخدمات، وتحسب هذ 5.000.000خمسمائة ألف دينار) 

 حدى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .العموميةالمتضمن قانون الصفقات 2015سبتمبر  20المؤرخ في  247/ 15م الرئاسى رقم من المرسو  82-72-6-1المواد -(1)
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 المطلب الثاني: طرق إبرام الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة

امعية تقوـم مديرية الخدمات الج 15/247جراءات إبرام الصفقات العمومية التي حددها المرسوم الرئاسي لإوفقا 
عدة  بإبرام بحيث قامت المديرية منذ صدور المرسوملولاية عين الدفلى الواقعة بخميس مليانة بتتبع هذه الإجراءات، 

 صفقات خاصة بالتغذية والنقل الجامعي.

 .15/247 لرئاسيا( حسب المرسوم  والباتيالإجراءات العملية لإبرام و تنفيذ صفقة التغذية )مادة الكاشير أولا: 
رام ملية لإبق إلى مختلف الإجراءات العسنتطر من خلال الدراسة الميدانية التي قمت بها بمديرية الخدمات الجامعية  

 .(1)عليها" و كذلك الرقابة والباتي لمديرية بمادة " الكاشير لو تنفيذ صفقة تمويل الاقامات التابعة 

حيث تقوم المصلحة  تقدير احتياجات المصلحة المتعاقدة: -1 -1
 لتمويل الإقامة بمادة "الكاشيرمبلغ الصفقة والكمية التي تحتاجها ة بتحديد وبدقة لالمتعاقدة من خلال هذه المرح

بالمائة وتحصل على  10وهذا من خلال عملية بسيطة بالنسبة للكمية تحدد بناءا على السنة السابقة بزيادة " والباتي
إلى السعر الوحدوي  الجامعية أما بالنسبةالكمية المستهلكة في السنة السابقة من مصلحة الإطعام بمديرية الخدمات 

يتم تحديده بناءا على أسعار المادة في السنوات الخمس السابقة و السعر المرجعي لمديرية التجارة لولاية عين الدفلى 
وذلك بجمع متوسط السعر للخمس سنوات زائد السعر المرجعي لمديرية التجارة قسمة اثنين و بعد ذلك نضرب 

ونحصل على مبلغ الصفقة )المبلغ الأدنى و المبلغ  الدنيا المحصل عليها ( السعر المرجعي في الكمية )القصوى و
.الأقصى ( و من خلال تحديد المبلغ اتضح للمصلحة المتعاقدة أنها بصدد إجراء إبرام صفقة لوازم   

 

 

 

 

 

 

 

قات إجراءات إبرام الصفمقابلة مع السيدة حدوش صليحة، رئيسة مصلحة الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية،  -( 1)
 2022 أفريل 15، بتاريخ العمومية
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 وتمر بمرحلتين: إعداد مشروع دفتر الشروط:  -2

ة تعاقدة ممثلة بمصلح:  حيث تقوم المصلحة المة إعداد مشروع دفتر الشروط من قبل مصلحة الصفقاتلمرح -أ
والذي  15/247وفقا لما نص عليه المرسوم الرئاسي  (01 رقم الملحق) الصفقات بإعداد مشروع دفتر الشروط

 يتكون من: 

 يمات الخاصة.لدفاتر الشروط التع -

 دفاتر البنود الإدارية العامة. -

 يمات التقنية المشتركة.لدفاتر شروط التع -

بلغ ر، مكيفية إبرام الصفقة، وتحديد الأسعامادة تمثل موضوع الصفقة، الوثائق المكونة،  50ويكون عبارة عن 
 الصفقة، مدة الإنجاز، شروط الفسخ، عقوبات التأخير، شروط التسوية، العرض المالي والتقني.

قوم تبعد إعداد مشروع دفتر الشروط : هلتأشير عليللصفقات القطاعية لمرحلة إحالة دفتر الشروط على لجنة  -2
 ة لدراستهبمديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانلصفقات الخاصة القطاعية للجنة االمصلحة المتعاقد بإحالته على 

نة بتاريخ  جتمعت اللجأيام ا 8مرور وبعد  و التأشير عليه وهذا من طرف الكتابة الدائمة للجنة الصفقات بالمديرية،
  والباتي" الكاشير" "مشروع ودفتر الشروط الخاص بتمويل الإقامات الجامعية بمادةاللدراسة   05/06/2021

المبلغ بكل الرسوم دج  7425600.00: الذي قدر تقديره الإداري بالمبلغ الأدنىمن الصفقة  06رقم الحصة 
وأثناء عرضه على لجنة  14/06/2021 تم التأشير عليه يوم:  دج بكل الرسوم 12376000.00: الأقصى

د مقرر دابإع وقامجوانبه القانونية  كل رئيس اللجنة بتعين مقرر الذي يدرس المشروع منوقام صفقات القطاعية لل
 (.02) أنظر الملحق رقم  28/2021رقم:  تحليل

 مرحلة الإعلان عن المناقصة وطلب العروض -3

الإقامات الجامعية بمادة "  المصلحة المتعاقدة بإعلان طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا لتمويل قامت 
منه و تقوم بإرسال الإعلان إلى  65لاسيما المادة  15/247طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي  "والباتيالكاشير 

وتقوم بإرسال الإعلان إلى المؤسسة الوطنية للإشهار التي تقوم بنشر الإعلان في يوميتين وطنيتين باللغة المؤسسة 
ويتم   ، 14/07/2021تم نشر الإعلان يوم  ، (04 رقم الملحق) الأجنبيةباللغة  و (03الملحق رقم  )العربية
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من أول يوم إعلان عن العرض وخلال هذه المدة  ابتداءالعروض  يوم لاستقبال 30وضع مهلة قانونية لا تتعدى 
  .مرشحين لسحب دفتر الشروط إلى غاية أخر يوم من المهلة القانونية لذلك تقدم

 مرحلة إيداع العروض من طرف المتعاقدين -4

 ةمتعاقدال المصلحة المهلة القانونية لعملية تحضير العروض و إيداعها على مستوى مقر المديرية قامت انقضاءبعد 
 ومن تتوفر فيهم الكفاءة  باستدعاء لجنة فتح و تقييم العروض و التي يشكلها مدير الخدمات الجامعية وفي

مع اشتراط  01/2022طلب العروض المفتوح رقم  أظرفهمن أجل فتح  28/07/2021و ذلك بتاريخ: المسؤولية 
الواحدة  على الساعة 2022للسنة المالية " والباتيقدرات دنيا المتضمن تمويل الإقامات الجامعية بمادة " الكاشير 

 :(1) بالترتيزوالا ووفقا لمشروع دفتر الشروط المعد مسبقا و الجدول التالي يوضح عدد المشاركين و أرقام ملفاتهم ب
 ولقب المتعاهدين واسمجدول يوضح ترتيب 

 الرقم و لقب المتعهد اسم
 01 ر.ب
 02 ح.ع
 03 ح.ك
 04 ح.م
 05 ح.ك
 06 ب.و
 07 خ.ع

 ةالمصدر: مصلحة الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية)عين الدفلى( الواقعة بخميس مليان

 

 

 

 

، على الساعة 2019أفريل  24لسيد شريفي الجيلالي، مراقب مالي مساعد لدى ولاية عين الدفلى، بتاريخ مقابلة مع ا - (1)
 صباحا10:00
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 تقييم العروض : -5

ى هي ية أخر ظرفة من طرف لجنة الفتح و التقييم قامت المصلحة المتعاقدة باستدعاء اللجنة لعملبعد عملية الفتح الأ
 15/247من المرسوم الرئاسي  72وفقا لأحكام المادة  12/08/2021روض و ذلك بتاريخ : الععملية تقييم 

 باشرت عملية التقييم و التي تمر على مرحلتين أسفرت نتائجها على ما يلي :

 .ينوتم إقصاء عرض: هي الإقصاء بحيث يتم إقصاء العروض لعدم مطابقتها مشروع دفتر الشروط المرحلة الأولى

يلها بعد تحل العروض التقنية التي تستوفى الشروط اختيارمرحلة الترتيب التقني للعروض حيث يتم الثانية:  المرحلة
 نقطة. 30من طرف اللجنة بعد تجاوزها نقطة الإقصاء المقدرة بـ 

عروض ال قامت اللجنة بدراسةو ، 23/08/2021خ: يبتار  وفي هذه المرحلة يتم دراسة العروض المالية المؤهلة تقنيا 
 08/09/2021 المالية بتاريخ:

          مباركي حميدالسيد: حيث أسفرت نتائجها على اقتراح منح الصفقة للمتعهد الذي قدم أقل عرض    

 للصفقة:  المنح المؤقت -7

" يوالباتاشير الخاصة بتموين الإقامات الجامعية بمادة " الكم لجنة الفتح والتقييـ طرف العروض من تقييم بعد عملية 
 نبية إلىوالأج عن طريق إرسال إعلان عن المنح المؤقت للصفقة المحرر بالغتين العربية إعلان نتائج المنافسة  تم

 10/10/2021بتاريخ: (  تقوم بنشره في يوميتين وطنيتين والنشرة الرسمية لصفقات  والتيالوكالة الوطنية للإشهار 
 العمومي  المتعامل(BOMOبتاريخ:"الجديدة الجزائر" وجريدة (05) الملحق رقم 

 .(06الملحق رقم أنظر) 03/10/2021

 مرحلة الطعون -8

تحصلوا المصلحة المتعاقدة بدعوة المتعاقدين الذين لم ي قامتبعد صدور إعلان المنح المؤقت في وسائل الإعلام 
حسب نص المادة  16/10/2021:أيام من تاريخ  10في نتائج المنح المؤقت في غضون  نى الصفقة بالطعلع

 وهنا لم تتلقى المصلحة المتعاقدة أي طعن 15/249من المرسوم الرئاسي  82

  (1)نالمتعلقة بمادة "الكاشير والباتي" أما حصة:اللحوم الحمراء الطازجة تلقت ثلاثة طعو  06للحصة رقم:
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 (1)إحالة الصفقة على لجنة الصفقات للتأشير عليها -

وين لصفقة تمقي أي طعن على نتائج المنح المؤقت لصفقة لأيام و عدم ت 10 بـبعد انقضاء مدة الطعون المقدرة 
ت الصفقا المصلحة المتعاقدة بإحالة مشروع الصفقة على لجنة" قامت و الباتي الإقامات الجامعية بمادة " الكاشير

لجنة  اجتمعت أيام 8 انقضاء، وبعد  27/10/2021بتاريخ:  العمومية لدى مديرية الخدمات  للتأشير عليها
الصفقات لدراسة مشروع الصفقة حيث يتم تعيين مقرر من طرف رئيس لجنة  15/12/2021 الصفقات بتاريخ: 

 أنظر )ة لدراسة المشروع الصفق  العمومية لدى المديرية تعيين ممثل مديرية التجارة لدى لجنة الصفقات وهو مقرر
 قمر  الملحق أنظرللمراقب المالي ) ةتدون فيه التحفظات التي تـم رفعها من طرف المصلح و (07رقم  الملحق

المؤرخ  05/2021بمقرر تحت رقم:  التأشير على مشروع الصفقة من طرف لجنة الصفقات العموميةتم و  (08
 (  09أنظر الملحق رقم )30/12/2021بتاريخ: 

 ى المراقب الماليلإحالة مشروع الصفقة ع -10

ابة  قامت المصلحة المتعاقدة بإيداع مشروع الصفقة لدى المراقب المالي لبلدية عين الدفلى وفق قوانين الرق
  ( 10)أنظر الملحق رقم 179/2022تحت رقم: 17/04/2022 المنصوص عليها بحيث تم التأشير عليها بتاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على  0222أفريل  23، بتاريخ  الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعيةمقابلة مع السيدة حدوش صليحة، رئيسة مصلحة  -( 1)
 زوالا 14:00الساعة 
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 عتماد مشروع الصفقة من طرف المصلحة المتعاقدةا -11

يها قيع علبعد التأشير على الصفقة من قبل المراقب المالي قامت المصلحة المتعاقدة بالموافقة على الصفقة و التو 
 التنفيذ.لدخولها حيز 

 ثانيا: إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية

 بعدما تطرقت إلى إجراءات الإبرام يمكن تلخيص إجراءات التنفيذ فيما يلي:

لمتعاقدة بعد التأشير على الصفقة من قبل المراقب المالي وموافقة المصلحة امرحلة إصدار أمر بالخدمة:  -1
 )أنظر وبعد هذه المرحلة تدخل الصفقة حيز التنفيذ 26/04/2022بتاريخ:  عليها،تم إصدار أمر بداية الخدمة

 .( 11الملحق رقم 

مصلحة  قامتار أمر بالخدمة والتوقيع عليه من قبل المدير والممون ، بعد إصد: دخول الصفقة حيز التنفيذ -2
تنسيق إلى قسم المراقبة وال الصفقات بمعية قسم المالية والصفقات العمومية التابعة له بإرسال مشروع الصفقة

ئيس ر  باستدعاءللإطلاع عليه من خلال التأكد من الكميات والأسعار وصاحب الصفقة وبعدها يقوم مدير الخدمات 
 مادة " و تحديد أيام استقبال لإعداد برنامج الوجبات الإطعام بذات القسم قسم المراقبة والتنسيق ورئيس مصلحة

 . "والباتيالكاشير 

 " والباتيصفة " الكاشير الثالث: أشكال الرقابة على المطلب   

رها لتي أقالقد مرت إجراءات إبرام وتنفيذ صفقة تموين الإقامات الجامعية بمادة " الكاشير" بالإجراءات الرقابية 
 ويمكن ذكرها فيما يلي:  15/247القانون 

ة كال رقابيقة بأشإجراءات إبرام وتنفيذ الصف : تمر"والباتيالممارسة على صفقة " الكاشير  أولا: الرقابة الداخلية
 ويمكن ذكرها فيما يلي: 15/247أقرها القانون 

لجنة فتح الأظرفة  باستدعاءآجال إيداع العروض تقوم المصلحة المتعاقدة  بانتهاء: جلسة فتح الأظرفة -1
 اشتراطمع  العروض أظرفهمن أجل فتح  12/08/2021بتاريخ: وتقييم العروض )لجنة الرقابة الداخلية( 

مقر وفقا لأحكام دفتر الشروط المعد مسبقا ب"  والباتيتموين الإقامات الجامعية بمادة " الكاشير لقدرات دنيا 
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 والتي زوالا بحضور جميع الأعضاء 01على الساعة الواحدة  مديرة الخدمات الجامعية )مصلحة الصفقات(
 بالإجراءات الرقابية التالية: تمقا

م من المرسو  82-72من ترتيب العروض وعددها بما هو مسجل في السجل المخصص لتثبيت العروض التأكد -
 اسي ئالر 
 ل عروضهمإعداد قائمة المترشحين حسب ترتيب وتاريخ وصو  -
 استكماللا تكون محل  التيتوقيع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على الوثائق  -
ضر موقع عليه من قبل أعضاء اللجنة وذلك ات وذلك بتحرير محالقيام بتسجيل كافة الملاحظات و التحفظ -

 المشاركين في هذه المناقصة لإرساء مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الأعضاء بحضور
 .(1)أيام 10فاتهم في غضون مل لاستكمالدعوة المرشحين عن طريق المصلحة المتعاقدة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صليحة، رئيسة مصلحة الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية، مرجع سابقق، مقابلة مع السيدة حدوش  -( 1)
 27/04/2022يوم:
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ية المهلة القانون انقضاءوة لجنة الرقابة الداخلية بعد : تقوم المصلحة المتعاقدة بدعجلسة تقييم العروض -2
 في ت قام حيث ى الساعة التاسعة صباحاوذلك عل المترشحين لملفاتهم الناقصة وبعد عملية فتح الأظرفة لاستكمال
 تقييم العروض بالإجراءات الرقابية التالية:جلسة 

قصاء العروض متقوم اللجنة ب -  .لا تطابق دفتر الشروط التيطابقة موضوع الصفقة ومحتوى دفتر الشروط وا 
 للعرض المالي. وتحليلها وفقا للمعايير المحددة في دفتر الشروط وتأهيلها ترتيب العروض تقنيا -
ض أحسن عر  لانتقاءروض المالية المؤهلة تقنيا بحيث وبداية عملية التدقيق الحسابي للعروض المالية دراسة الع -

 منح مؤقت للصفقة لصاحب أقل عرض مالي. واقتراححسب أحكام دفتر الشروط، 
 على صفقة مادة "الكاشير" الخارجيةثانيا: الرقابة 

لته هذه الأخيرة بإحا قامت،  اد دفتر الشروط من قبل المصلحة المتعاقدةبعد إعد: الرقابة على دفتر الشروط -1
قرير على لجنة الصفقات العمومية عن طريق الكتابة الدائمة للجنة وتسليم الملف المتكون من دفتر الشروط، وت

تقديمي يتضمن تقدير الحاجيات، نسختين من الإعلان عن طلب العروض )بالغة العربية والفرنسية( لأعضاء 
ة ومدى شروط الصفق من رئيسها الذي يقوم بإعداد مقرر لدراسة دفتر الجلسة بدعوة انعقادأيام من  08اللجنة قبل 

جيل ويقوم بتسعدمها  ن، ويقوم بإبداء رأيه من منح التأشيرة على الصفقة م15/247مطابقتها للمرسوم الرئاسي 
 2022لية ما" للسنة الوالباتي مادة" الكاشير صفقةبالملاحظات والتحفظات ثم منح التأشيرة لدفتر الشروط المتعلق 

 ثم تحرير مقرر للتأشير موقع عليه من قبل رئيس لجنة الصفقات.
نقضاء مدة الطعونمباركي حميد للصفقة للسيد بعد المنح المؤقت : لى مشروع الصفقةعالرقابة المالية  -2  وا 

يخ : ر المقدرة بعشرة أيام حيث لم يتقدم أي متعهد بطعن، تم إحالة مشروع الصفقة على لجنة الصفقات بتا
نح مفقة مشروع الصللتأشير عليه وفقا لقوانين الرقابة المسبقة بحيث قام رئيس اللجنة بتعيين مقرر ل 30/12/2021

 المقرر المعين:  صفقة، تقرير تقديمي،تقرير تحليلي، نسخة من الإعلان عن طلب العروض واستلامالتأشيرة 
، لمتعامل العمومي، نسخة من محاضر الفتح والتقييمالعروض في صفحات اباللغتين، نسخة من الإعلان عن طلب 

مة الدائ نسخة من عرض الفائر بالصفقة، كما تم تسليم بقية الأعضاء تقرير تحليلي وتقرير تقديمي من قبل الكتابة
قديم توتم  الصفقةة مشروع أيام من انعقاد الجلسة حيث اجتمعت هذه الأخيرة لدراس   08للجنة الصفقات قبل مدة 

منحت و ير تحليلي من  قبل المقرر المعين من قبل رئيس اللجنة مرفوقا بمجموعة من التحفظات التي تم رفعها تقر 
 من خلال مقرر قامت بتحريره الكتابة الدائمة للجنة الصفقات وقع عليها رئيس اللجنة. التأشيرة اللجنة
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 على مشروع الصفقة:  الرقابة المالية-3
وي بعد التأشير على مشروع الصفقة من قبل لجنة الصفقات العمومية قامت المصلحة المتعاقدة بتكوين ملف يحت

يداعه لدى المراقب المالي لدى بلدي الالتزامعلى: مقرر تأشيرة لجنة الصفقات وبطاقة  ة عين ومشروع الصفقة وا 
توفر و القانونية والتأكد من صفة الآمر بالصرف الدفلى وبعد دراسة الملف المعروض على هذا الأخير في الآجال 

الإعتمادات المالية و دراسة مشروع الصفقة بدقة تم التأشير على الصفقة بتاريخ:                     
         2022/ 179تحت رقم: 17/04/2022

واتير قب المالي يقوم الممون بتقديم ف: بعد التأشير على مشروع الصفقة من قبل المرارقابة المحاسب العمومي -4
د راقبتها والتي تكون ق 2022خلال السداسي الأول من سنة  "والباتيمن مادة " الكاشير متعلقة بالكميات المستهلكة 

ل فيها يتم تحرير حوالة دفع مسجا مصلحة الميزانية والمحاسبة بحيث ذبالمديرية وكم عاطالإوتأكدت منها مصلحة 
 نممضاة م الخ..أشيرة المراقب المالي، السنة المالية..، تاريخ الفاتورة ورقمها، تاريخ ورقم تغ المستحق للممونالمبل

 طرف الآمر بالصرف.
ن من: تقوم مصلحة الميزانية والمحاسبة بتقديم الملف إلى العون المحاسب لدى مديريات الخدمات الجامعية يتكو 

 الوثائقو ، حوالة الدفع، فاتورة، مشروع الصفقة، يقوم هذا الأخير بالتحقق من صفة الآمر بالصرف الالتزامبطاقة 
جاه تالدين بلازمة للوفاء ق من توفر الإعتمادات المالية الالمقدمة ومدى مطابقتها للتشريع المعمول به وكذا التحق

 (1)الممون

 

 

 

 

 

 

 

إجراءات تنفيذ الصفقات مقابلة مع السيدة بوشركة مليكة، رئيسة مصلحة المحاسبة والميزانية بمديرية الخدمات الجامعية،  -( 1)
 صباحا 11:00، على الساعة 2022أفريل  21، بتاريخ العمومية
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 خلاصة:

ى ظري علبعد الدراسة الميدانية التي قمت بها بمديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة وبعد إسقاطي للجانب الن
ديم فصل تقفي هذا ال فقد حاولتالواقع العملي الميداني المتعلق بإجراءات الرقابة على مديرية الخدمات الجامعية، 

بة وخطوات الرقا أنواع سامه ومهام كل قسم ثم تطرقت إلىلمحة عن المديرية والهيكل التنظيمي الخاص بها وأق
 على مصلحة الصفقات العمومية بالمديرية وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة: المتبعة 

 مالي لها دور فعال في تسيير مديرية الخدمات الجامعية أن رقابة المراقب ال -

ة وجميع أعمال المديرية صفقات العمومية بصفة خاة على الصأن المحاسب العمومي له دور كبير في الرقاب -
 .قبل التسديدالأخطاء  واكتشافبصفة عامة وذلك من خلال مراقبته 
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 خاتمة:

ال أدت إلى إنهاء الحق وضياع الم التيوسوء التسيير الإداري من أمراض العصر  ظاهرة الفساد أصبحتبعد أن 
ه على هذ الوطني، رغم الجهود المبذولة للقضاء والاقتصادالعام أصبح له تـأثير بالغ الخطورة على الوضع المالي 

 والطرق المؤدية للحد من عواقبها. الاجتماعيةالأمراض 

ء مزاولة يها أثنافيمكن الوقوع  التيوالأخطاء  الانحرافاتويمكن القول أن العملية الرقابية هي الأداة الفعالة للحد من 
 ترتبط نشاط المؤسسة ولكن ذلك شريطة أن تتخذ في الوقت المناسب وتستعمل الأدوات والطرق المناسبة لذلك لأنها

يد جتنظيم  معنى للرقابة إذا لم يكن هناك وثيقا بالإدارة فالتخطيط والتنظيم والتوجيه يؤثرون فيها، ولا ارتباطا
 يبعضهؤولون يسهرون على سير هذا النشاط. فالعمل في أي مؤسسة أدارية يجب أن يكون متكاملا ومتصلا ومس

   .كي ترقى المؤسسة وتحقق ما تصبو إليه

عليم من خلال دراستي لهذا الموضوع حاولت إعطاء حوصلة شاملة حول إجراءات الرقابة المالية على مؤسسات التو 
لى عالتعرف  المعتمد عليها في بناء الدولة، وذلك من خلال الأساسيةباعتبارها الركيزة العالي والبحث العلمي وذلك 

للخطط  مطابقة التنفيذ الفعليحيث أنها تمثل مجموعة من الإجراءات المتبعة للتأكد من  مفهوم الرقابة المالية
 الموضوعة ومنع تكرار الخطأ وضمان حسن تطبيق الموازنة العامة مستقبلا.

يم تسيير السلواعد اللق وامتثالهمالمنفذين بالقوانين والتنظيمات  التزامرأينا أن فعالية الرقابة تهدف إلى التحقق من  كما
 ومحافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم.

فقد  تكتسي الرقابة الموقعة على أداء مؤسسات التعليم العالي أهمية بالغة على جميع الأصعدة والمستويات،و  
ة بين أصبحت لازمة من لوازم وجود هذه المؤسسات ولقد تعددت الهيئات والجهات المكلفة بهذه الوظيفة ، متمايز 

وخارجية، كما تنوعت الأساليب المتاحة لتوقيعها قصد الرفع من نجاعتها في إنجاح هذا النوع من داخلية 
 مثيلاتها عالميا. اشهدنهالمؤسسات، غير أن ذلك لوحده لا يكفي في ظل التطورات التي 

البحث و جراءات المتبعة للرقابة المالية على مؤسسات التعليم العالي ثل في الإمفمن خلال المشكل المطروح المت
ث العلمي والبح العلمي ومقارنة النتائج المتوصل إلها مع نتائج الدراسات السابقة تنين لنا أن مؤسسات التعليم العالي

 . ختلف نشاط تلك المنشأةاكغيرها من المؤسسات العمومية تخضع لرقابة داخلية وخارجية مهما 

 ولقد تم دراسة جميع الفرضيات المدرجة سابقا وتوصلنا للنتائج التالية: 
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 لى المالعوالأخطاء ومعالجتها في الوقت المناسب والمحافظة  الانحرافاتالرقابة المالية تهدف إلى التعرف على * 
 .الاستعمالأو سوء  الاختلاسالعام من 

تابعة ى رقابة داخلية وخارجية تتولاها هيئات متخصصة تهدف لم* تنقسم الرقابة على مؤسسات التعليم العالي إل
 أداء هذه المؤسسات.

لعمومي تخضع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر إلى رقابة كل من المراقب المالي والمحاسب ا* 
 (لخارجية ) الرقابة الداخلية ( ورقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ) الرقابة ا

 15/247الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية حسب أحكام قانون الصفقات  تمر إجراءات إبرام وتنفيذ  *
 القطاعية لجنةا رقابة خارجية تقوم بهاالمحاسب العمومي و إلى رقابة داخلية والمتمثلة في لجنة فتح الأظرفة والتقييم و 

 .راقب الماليمصفقات العمومية واللل
 يلي: امليانة موقد تبين من خلال هذه الدراسة الميدانية لإجراءات الرقابة المالية بمديرية الخدمات الجامعية بخميس 

طني ن العملية الرقابية تمارس استنادا للقانون المعمول به في مديرية الخدمات الجامعية التابعة للديوان الو أ -
 للخدمات الجامعية.

لرقابة المالية تعمل على وضع الإجراءات التي تقوم على ضبط العمل داخل الإدارة واكتشاف الأخطاء ا -
 ومعالجتها  

 ت بها مقارنة بالسنوات السابقة.اموذلك حسب الإنجازات التي ق هناك تحسن على مستوى أداء المديرية -
 منها: والتيكذلك في تفعيل الرقابة لعل وعسى تساهم هي  والاقتراحات وقد قمت بوضع بعض التوصيات

فية والتحقيق بكي* يجب أن تشمل مهام هيئات الرقابة المالية عمليات بحث ومتابعة حالات الكسب غير المشروع 
 جمع الأموال من قبل بعض المسؤولين والإطلاع على حساباتهم الشخصية وحسابات عائلاتهم.

ي الدقة فو الداخلية وربطه مع وزارة المالية بما يكفل سرعة المتابعة هزة الرقابة ج* يجب إدخال الحاسب الآلي لأ
  العمل

* إعادة تفعيل دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومية وخاصة الجامعات الجزائرية ومنحه 
 صلاحيات أوسع.

 * تغيير الخطط الرقابية وتزويدها بطرق حديثة تثبت نجاعتها في عملية الرقابة.
 الرفع من استقلالية أعوان الرقابة والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية *
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 :المراجع

 الكتب:/1

، 4 أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة -

2006 

، بغداد، العراق، 1الطبعة،العراقي  على تنفيذ الموازنات في القانونالمالية  الزهاوي سيروان عدنان هيزر، الرقابة -
2008 

  2006، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية،3الكفراوي محمود، الرقابة المالية في الإسلام، الطبعة  -
 بسام عوض عبد الرحيم عياصرة، الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي، دار الجامد للنشر -

 2009 ن،، عمان، الأرد1والتوزيع، طبعة
 2003بعلي محمد الصغير،أبو العلا يسرى، الرقابة المالية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  -
المعرفة،  جابر عبد الرؤوف، الرقابة المالية على الأموال العامة في مواجهة الأنشطة غير مشروعة، مكتبة بستان -

 2008الإسكندرية، 
 .1981فعل المديرين، مكتبة عين الشمس العلمية،دار النهضة، بيروت، سيد محمد الهواري، ماذا ي -
 1992رمضان محمد غنيم، أنظمة الرقابة الداخلية وتحقيق العمليات، القاهرة،ى دار النهضة العربية،  -

 2013،دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2ياغي محمد عبد الفتاح، الرقابة في الإدارة العامة، الطبعة  -
 المذكرات والأطروحات:/2

  أ/ الأطروحات:    
موفق عبد القادر، الرقابة المالية على مالية البلدية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيير، كلية  -1

 2005العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باتنة، الجزائر، 
الإنسانية في تنمية المجتمع المحلي، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم غربي صباح، دور التعليم  -2

  2014-2013والاجتماعية، قسم العلوم الاجتماعية، سنة جامعية 
 

 ب/المذكرات:
تمويل المؤسسات الأهلية، مذكرة الماجستير، في المحاسبة  استمرارجهاد محمد شرف، أثر الرقابة المالية على  -1

 2005الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين،  ،والتمويل، كلية التجارة
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، فرع تسيير المالية الاقتصادية، مذكرة ماجستير في العلوم بلجيلالي أحمد، إشكالية عجز ميزانية البلديات -2
 2009ة وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، الجزائر، والتجاريالاقتصادية العامة، كلية العلوم 

نوال عمور، كفاءة هيئة التدريس وأثرها على جودة التعليم العالي، مذكرة نيل شهادة الماجستير، كلية العلوم  -3
 2012-2011وعلوم التسيير ، قسم علوم التسيير، السنة الجامعية  الاقتصادية

، قسم العمومية، مذكرة نيل شهادة الماستر وأساليب الرقابة على الميزانيةشيشة مصطفى، براحية أسامة، طرق  -4
  2019-2018علوم المالية والمحاسبة، السنة الجامعية 

هبة أحمد أيوب، أثر الرقابة المالية في تنمية استدامة التمويل في المنظمات الدولية العاملة في سوريا، مذكرة  -05

  2020 ير، الجامعة الافتراضية السورية، سنةاستكمال متطلبات شهادة الماجست

 قوانين ومراسيم:/3

 يتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم 20-95من الأمر  34المادة  -

 1967، عام 52جوان، المتعلق بنظام الصفقات العمومية، ج،ر ،العدد  17المؤرخ في  90-67رقم  الأمر -

 2010،عام 58أكتوبر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ج، رقم  07بتاريخ  292-10المرسوم الرئاسي رقم  -

 مجلات ومنشورات: /4

 مجلات: -أ

جاب الله شافية، واقع ظاهرة الفساد الإداري في الإدارة  الجزائرية ودور الرقابة الإدارية كآلية لمكافحته، مجلة  -1
 2003، 02، المجلد3الاقتصاد و التجارة المالية، مخبر الصناعات التقليدية لجامعة الجزائر الدراسات في 

مجلة " الأبحاث  ،، أثر المعايير الرقابية للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة المالية العليا)الأنتوساي(براق عيسى -2
 (2010) ديسمبر 04العدد  –الاقتصادية، جامعة سعد دحلب البليدة 

، مجلة الحقوق 3سيد حياة، حداد بختة، نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع التعليم، جامعة الجزائر -3
 2012، 26، العدد 26والعلوم الإنسانية، دراسات اقتصادية، العدد 

دارة هارون بو الفول، بوزيان رحماني جمال، دور الشفافية والمساءلة في تحسين أداء الأجهزة الإدارية بالإ -4
 2017، جوان 07العمومية الجزائرية، مجلة الدراسات المالية والمحاسبة والإدارية، العدد
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محمد دهان، مريم غاشو، تقويم وتطوير الرقابة على أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، جامعة  -5
  2018، 49، الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 2قسنطينة

مجلة الدراسات المالية، ي اسماعيل، شارفي ناصر، دور أجهزة الرقابة المالية العليافي تعزيز الشفافية المالية، س -6
 2020ديسمبر 07ص  ،02، العدد 07المحاسبية والإدارية، المجلد 

 منشورات: -ب

 2018السورية، سوريا،  الافتراضيةمحمد خيثر العكام، الرقابة المالية، منشورات الجامعة  -1

 ملتقيات: /5

، الملتقى الوطني حول آفاق الدراسات رلمجلس العلمي في ديناميكية المخبعلي عزوز، دور مدير المخبر وا -1
 2012أفريل  26-25العليا والبحث العلمي في الجامعة الجزائرية، 

 مراجع الأنترنت: /6

1- http://dspace.univ-msila.dz › bitstream › handle.date d’accés au site le  
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12/04/2022   

 

 

000544019008545 : NIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PARTENAIRE CO-CONTRACTANT : 

 

 

 

 

APPROVISIONNEMENT DES RESIDENCES 

UNIVERSITAIRES EN 

LOT N° 06 : CACHIR ET PATE 
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MEBARKI HAMID 

 :التقدير الكمي للحاجيات01الملحق رقم 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
1*OPULAIRE  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE COMMISSION SECTORIELLE DES 

MARCHES 

DECISION N°28 du 14/06/2021 PORTANT VIS 

DE LA COMMISSION SECTORIELLE DES MAR 

- Vu le décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 
201 réglementation des marchés publics, et des 

délégations de service public ; 
Vu le décret   présidentiel   n°21-78   du 9 Rajab   1442 

  correspondant au 21 févrler 2021, portant nomination 
des membres du gouvernement, modifié; 

- Vu le décret exécutif n°13-77 du   18 Rabie El Aouel 
1434 correspondant au 30 Janvler 2013 fixant les 

attributions du à4inistre de l’Enselgnement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique; 

- Vu l’arrêté n°1220   du 15 décembre 2015, modifié, 
fixant la composition de la commission sectorielle des 

marchés du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique; 

- Vu l’évaluation administrative d’un montant de 586 670 379,00 DA 
 

SERVICE CONTRACTANT: Direction des Œuvres 
Unlversitaires AIN 

DEFLA 

OBJET DU DOSSIER: . cahier des charges portant lancement 
d’un appel d’offres national ouvert avec exigence de 
capacités miniliiales pour la conclusion de marchés à 

commandes en vue de l’approvisionnement des résidences 
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universitaire en denrées alimentaires durant 1’année 2022. 

 

- En appllcation des articles 179, 180, 182, 184,189 etl95 du 
décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant 

réglementation des marchés publics et des délégations de 
service public, 

 
 

- Vu les débats intervenus lors de la séance du 
02/06/2021 et après levée des réserves par le rapporteur, en 

date du 14/06/2021, la Commission Sectorielle des Marchés 
(CSM) accorde le visa au cahier des charges cité en objet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقرر تأشيرة لجنة الصفقات القطاعية لدفتر الشروط02رقمالملحق 
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 غة العربيةل:إعلان عن طلب العروض في الجريدة بال03الملحق رقم
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 فرنسيةغة الل:إعلان عن طلب العروض في الجريدة بال04لملحق رقما
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 "الجزائر جديدة ":إعلان عن المنح المؤقت بجريدة 06الملحق رقم 
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 : تقرير تحليلي لمشروع طلبات07 الملحق رقم
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 : رفع التحفظات للمنح المؤقت08الملحق رقم 
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 تأشيرة لجنة الصفقات المديرية الخدمات الجامعية لمشروع الصفقة :09الملحق رقم 
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بطاقة الالتزام لدى المراقب المالي :10الملحق رقم 



ماهية الرقابة المالية على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي                     :ولالفصل الأ
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  01/2022 

 

 تحت رقم: 97 2022/2 

 

 

 

 

 

 

 ODS  : أمر بداية الخدمة11الملحق رقم 




